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تھِِ  وَمِنۡ (( جٗا لِّتسَۡكُنوُٓاْ   ٓۦءَایَٰ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ أنَۡ خَلقََ لكَُم مِّ

لكَِ   إنَِّ فِي ذَٰ
ةٗ وَرَحۡمَةًۚ وَدَّ تٖ لِّقوَۡمٖ لأَٓ  إلِیَۡھَا وَجَعَلَ بیَۡنكَُم مَّ یَٰ

  ))٢١یتَفَكََّرُون
  21سورة الروم، الآیة 

  

  

  



 
 

  

  

  

  ر ــــــر وتقدیــشك

  

  وبفضله اتمام هذا العمل المتواضع الحمد الله الذي بحمده تتم النعم ،

  ویسره لنا ووفقنا فیه .

نتقدم بجزیل الشكر الى كل من ساهم لنا في انجاز هذا العمل ولو بجزء   

أستاذتنا المشرفة أ.شراد صوفیا التي أرشدتنا بتوجیهاتها یسیر ، الى 

  وملاحظاتها القیمة.

  بارك االله فیها وجزاها االله كل خیر .

الى كل الأساتذة الذین تدرجنا على یدیهم وأعانونا في دراستنا في كل صغیرة 

  وكبیرة وكانوا سببا في نجاحنا .

وافادتهم وتثمینهم لهذا  الشكر والتقدیر الى لجنة المناقشة على اجتهادهم

  البحث .

  

  

  



 مقدمة

1 

  

یعتبر الزواج رباطا مقدسا یجمع بین الرجل والمرأة ، حیث أن من نعم االله تعالى على        

من سورة  21الآیة  عباده ، أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا یتساكنون إلیها وهذا ما تؤكده

تھِِ  وَمِنۡ ((الروم نۡ   ٓۦءَایَٰ وَدَّةٗ أنَۡ خَلقََ لكَُم مِّ جٗا لِّتسَۡكُنوُٓاْ إلِیَۡھَا وَجَعَلَ بیَۡنكَُم مَّ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ

تٖ لِّقوَۡمٖ یتَفَكََّرُونَ  لكَِ لأَٓیَٰ  إنَِّ فيِ ذَٰ
 ٢١وَرَحۡمَةًۚ

وباعتباره میثاقا غلیضـا، حرصت الشریعة الإسلامیة وكذلك القوانین الوضعیة على ضرورة 

أهمیته ودوره في حمایة  التي تؤكد،ن الأركان والشروط توفر عقد الزواج على مجموعة م

الأسرة ، وعلى ذلك عرف الزواج على أنه عبارة عن عقد رضائي بین رجل وامرأة واستقرار 

  على وجه شرعي ، ومن أهم غایاته الحفاظ على النسل .

ن ، ومن بینها ألزمت الكثیر من القوانی ،ولإضفاء أهمیة أكثر على هذا النوع من العقود         

القانون الجزائري على ضرورة تسجیل أو تثبیت عقود الزواج لدى المصالح المختصة منعا 

لحدوث أي مشاكل تتسبب في ضرب الإستقرار وأواصر المودة والرحمة التي یقوم علیها خاصة 

في ظل انتشار الزواج العرفي وذلك بالتهرب من توثیقه ، حیث أنه على الرغم من شرعیته ، 

إلا أنه أصبح یمثل ظاهرة إجتماعیة تثیر الكثیر من الجدل ، بسبب سهولة إنكاره وجحوده من 

طرف الأزواج من جهة ، وضیاع الأطفال والمساس بحقوقهم المترتبة على الزواج من جهة 

  أخرى .

  اسة حدود الدر  -1

  یتحدد نطاق دراستنا من خلال ثلاث جوانب أساسیة هي :   

  ةالحدود الموضوعی- أ

ركزنا في هذا البحث على جزئیة تثبیت الزواج العرفي ، حیث فصلنا فیها من جانب     

حتى التثبیت سواء بالنسبة للأولاد و انب آثار جإجراءات التسجیل أو التثبیت وكذلك من 

  الزوجین، دون الغوص في تفاصیل الزواج العرفي من تعریفه، شرعیته.....

  الحدود الزمانیة-ب

حكام الشریعة الاسلامیة وكذلك أ ا في دراستنا مثلما هو موضح في العنوان علىركزن       

القانون الجزائري ، قانون الأسرة ، قانون الحالة المدنیة، وحتى قانون الإجراءات المدنیة  على
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والإداریة مع الإشارة أحیانا إلى بعض التشریعات المقارنة ،  كالتشریع التونسي على سبیل إثراء 

  سة لا غیر .الدرا

  الحدود المكانیة- ج

وأما بالنسبة للقانون  ،بالنسبة للشریعة الإسلامیة، فهي شریعة صالحة لكل زمان ومكان        

  فلقد ركزنا على القانون الجزائري .

  أسباب الدراسة-2

موضوعا لدراسته دون یختار  تعبر أسباب الدراسة عن مجموعة من الدوافع التي تجعل الباحث 

  وتتلخص هذه الأسباب فیما یلي: آخر، 

  أسباب شخصیة ذاتیة - أ

یلزم الباحث بعدم الخروج عن دائرته ، وبما أننا طلبة قانون  ،تخصص معینإن الإنتساب ل     

  به . لتطرق إلى أحد المواضیع المتعلقةأسرة ، كان لزاما علینا ا

لباحث مستعدا لدراسته و یجعل ا،كما أن الموضوع في حد ذاته ، وما یطرحه من إشكالات      

  الغوص في تفاصیله . 

  أسباب موضوعیة-ب

نفسه ، وبقوة للنقاش والبحث ، خاصة أمام  " تثبیت الزواج العرفي"یطرح موضوع         

انتشاره بشكل كبیر ، الأمر الذي تسبب في زیادة عدد الإشكالات التي یطرحها ، ولابد على 

رة ومحاولة إیجاد حلول لها ، لاسیما المسائل المتعلقة قانوني التصدي لهذه الظاهالباحث ال

  بحقوق الأولاد .

  أهداف الدراسة-3

تعتبر أهداف البحث ، هي تلك النتائج التي یسعى الباحث إلى تحقیقها، ونحن بدورنا نعمل على 

  تحقیق هذه الأهداف .

  . التأكید على شرعیة الزواج العرفي ، واستفائه لجمیع الأركان والشروط-أ

تحدید الإجراءات الواجب اتباعها عند مسألة قید أو تسجیل الزواج العرفي لدى المصالح -ب

  المختصة.
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الوقوف عند أهمیة تثبیت عقد الزواج العرفي، ومدى اعتباره ضمانة لحمایة حقوق الأولاد -ت

  وكذلك الزوجین .

اج العرفي ( قانون التعرف على مدى التنسیق بین التشریعات الخاصة بمسألة تثبیت الزو -ث

  أسرة، قانون الحالة المدنیة، وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة).

  تحدید وسائل إثبات الزواج العرفي ، خاصة في حالة نكوله من أحد الزوجین.-ج

  أهمیة الدراسة-4

  تعتبر أهمیة البحث هي الفائدة المرجوة منه،والتي تكون إما نظریة أو عملیة .

ن البحوث القانونیة بحوثا نظریة ، خاصة إذا لم یستخدم الباحث أحد أدوات و ا تكوغالبا م     

البحث العلمیة وعلیه فإن أهمیة بحثنا نظریة بحتة ، وتتمثل في المساهمة في إثراء المكتبة 

وهي كیفیة تثبیته أمام المصالح ،القانونیة بموضوع یركز على أهم جزئیة تتعلق بالزواج العرفي 

  داركا لسلبیاته على الأولاد، الزوجین ، الأسرة وحتى المجتمع.المختصة ت

  إشكالیة الدراسة-5

یعتبر الزواج العرفي ظاهرة إنتشرت بشكل كبیر في المجتمع الجزائري ، وعلى الرغم من       

شرعیته إلا أنه أصبح سببا في عدم استقرار الأسرة الجزائریة نظرا لسهولة إنكاره من طرف أحد 

مما تسبب في آثار سلبیة خاصة على الأطفال ، الأمر الذي یستوجب قیده وتسجیله  ،الزوجین

  .إداریا وحسب ما نص علیه القانون الجزائري

  لذا كانت إشكالیتنا الرئیسیة كالآتي : 

  الأسرة؟كیف نظم المشرع الجزائري مسألة تثبیت الزواج العرفي تحقیقا لاستقرار 

  ئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة ، نختار منها إثنین هما : وتندرج تحت هذه الإشكالیة الر 

 ماهي الإجراءات الخاصة لتثبیت الزواج العرفي؟ - 1

  

  ماهي آثار تثبیت الزواج العرفي بالنسبة للأولاد والزوجین ؟ - 2
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  الدراسات السابقة -6

ي من كل تسبق دراستنا مجموعة من البحوث العلمیة التي تطرقت إلى موضوع الزواج العرف

وتعددت هذه البحوث بین الكتب ، الرسائل الجامعیة، والمقالات العلمیة، یعتبر هذا ،جوانبه 

  التنوع أحد أهم عوامل تحقیق التراكم العلمي والمعرفي .

" قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید"، أحكام كتاب الأستاذ عبد العزیز سعد ، والمعنون بـ - أ

  . 2018، دار هومة للطباعة للنشر والتوزیع ، الجزائر،  3، الطبعة التعدیلالزواج والطلاق بعد 

وقد ركز الكاتب على مناقشة وتحلیل التعدیلات التي أدخلت على قانون الأسرة فیما یتعلق       

  بالزواج والطلاق وآثارهما وذلك ضمن الإطار العام المضمون لهذا القانون .

وله ، حیث تناولنا موضوع " تثبیت الزواج العرفي واجراءات تثبیته " واختلقت دراستنا عما تنا     

بتسجیله في سجلات الحالة  العامة من بدایة رفع الدعوى إلى غایة النطق بالحكم وسعي النیابة

  المدنیة .

القضائي بالزواج العرفي بین النص  " الإعترافذة كریمة محروق بعنوان مقالة للأستا -ب

  . 2020، المجلد العاشر، 1عة الإخوة منتوري ، قسنطینة، مجلة التراث، العدد، جام والممارسة"

  وقد تناولت الأستاذة في مقالتها الزواج العرفي كظاهرة اجتماعیة واجراءات تثبیته في القضاء . 

وآثار جراءات تثبیت الزواج العرفي كانت حول محورین أساسیین هما : ا غیر أن دراستنا    

  العرفي حیث هذه الأخیر لم یتم تناولها في المقالة . تثبیت الزواج

، جامعة أم البواقي،  " الزواج العرفي وطرق إثباته"أطروحة دكتوراه  ریمة هیبر ، -ج

2011/2012 .  

وكان ملخص هذه الأطروحة عن ماهیة الزواج العرفي وطرق اثباته ثم تناولت إجراءات        

  تسجیل عقد الزواج العرفي .
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ر أن دراستنا تم فیها بیان إجراءات تثبیت عقد الزواج العرفي بشكل مفصل ودور النیابة غی

یل عقد الزواج العرفي وهذا مالم یتم توضیحه في هالعامة أثناء مراحل المحاكمة و في سعیها لتس

 مكرر . 3الأطروحة في ظل أحكام المادة 

  

  صعوبات الدراسة-7

عة من الصعوبات ، والتي تعتبر في نفس الوقت حافزا یتخلل إنجاز أي بحث علمي مجمو     

وتحدیا له للوصول إلى نتائج وحلول للمشكلة المدروسة ونحن بدورنا لم نصادف صعوبات إلا 

في جانب قلة المراجع المختصة في عنصر تثبیت الزواج العرفي الغیر متنازع فیه في الخارج 

 لحالة المدنیة .المعدل لقانون ا 17/03خاصة بعد صدور القانون 

  

  منهج الدراسة -8

تعتمد البحوث القانونیة على غرار البحوث العلمیة الأخرى، على مناهج أساسیة وأخرى      

  فرعیة أو ثانویة .

على المنهج  تثبیت الزواج العرفي في القانون الجزائري"ولقد اعتمدنا في بحثنا الموسوم بـ " 

قراءة النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم مسألة الزواج  الإستقرائي بصفة أساسیة وذلك من خلال

العرفي ، وكذلك التعلیق علیها ومقارنتها أحیانا مع بعض القوانین الاخرى كالقانون التونسي 

والأردني وقمنا بتتبع الإجراءات وصولا إلى استعراض آثارها على الأولاد وحتى الزوجین، كما 

وصفي ، حیث تطرقنا إلى ضبط التعاریف للكثیر من احتاج البحث إلى توظیف المنهج ال

 ات خاصة في عنصر ومسائل الإثبات.المصطلح
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  خطة الدراسة -9

قسمنا هذه الدراسة عملا بالمنهجیة العلمیة إلى فصلین ومقدمة وخاتمة وفیما یلي عرض       

  ز لكل فصل وما اشتمل علیه من مباحث: جمو 

من خلال مبحثین تناولنا في  العرفي جراءات تثبیت الزواجلى إإ: الفصل الأولتعرضنا في    

راءات تثبیت الزواج العرفي الغیر متنازع فیه ، بینما خصصنا الثاني إلى جالأول منهما إلى : ا

  اجراءات تثبیت الزواج العرفي المتنازع فیه .

ین قسمناه هو الآخر إلى : فقد تصدینا فیه لدراسة آثار تثبیت الزواج العرفي أ لفصل الثانيأما ا 

، بینما خصصنا ر تثبیت الزواج العرفي بالنسبة للزوجینالأول تعرضنا فیه لدراسة آثا:مبحثین 

  . یت الزواج العرفي بالنسبة للاولادالثاني لدراسة آثار تثب

من هذه الدراسة متبوعة بفهرس  اولنا فیها أهم النتائج  المتحصل علیهاأما الخاتمة فقد تن    

 ائمة المراجع .وق

 

 



 تثبیت الزواج العرفي الفصل الأول                                        إجراءات

7 

  

 احد الموضوعات المعاصرة الهامة والثریة من الناحیة الفقهیةیشكل موضوع الزواج        

ص في لاسیما فیما یخ،القائم بین فقهاء القانون التي تتصف بالجدل،والقانونیة

قد من قانون الاسرة الجزائري، 4وحسب نص المادة  المشرع الجزائريونستخلص ان .اجراءاته

ورسم له اهدافا ومقاصد یسعى لتحقیقها،  باعتباره عقد رضائي، ى بالزواج الى اسمى مراتبهرق

اسري بتكوینه اسرة قائمة ، واخر فمن جهة له هدف شخصي لكل من الزوجین وهو الاحصان

على المودة والرحمة والتالف والتعاون بین افراد الاسرة الواحدة،وهدف اجتماعي من كونه یساهم 

ل ذلك في نظام محكم بضوابط وك.1اریة النوع الانساني، وبالتالي یحافظ على بقائهفي استمر 

 لدى مصالح الحالة المدنیة المختصة إقلیمیا ،تسجل عقود الزواج الرسمیة بطریقة آلیةفثابته،

معروف لدى لا غیر ،المنعقد بالفاتحة و  شرعيقد الزواجعلى خلاف الزواج الالتي ابرم فیها ع

ان  هذه المشكلةلكما یمكن ،یشكل أزمة حقیقیة للزوجین حیث مازال،المدنیة  ةمصالح الحال

وامراة من  الزواج الذي یتم بین رجل وهو مختلطاالزواج خاصة إذا ما كان  ،تتجاوزهما

  .2مختلفتینجنسیتین او طائفتین 

بها تص بان عقود الزواج یخ 20-70مر رقم الأأكد قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب  وقد

المعدل والمتمم بموجب الأمر  11-84القانون رقم  نصكما  ،3ضابط الحالة المدنیة أو الموثق

مستخرجة على أن جمیع عقود الزواج تثبت بموجب نسخة  المتعلق بقانون الأسرة  02-05م رق

واج ومع ذلك نجد أن القانون الجزائري  لم یعتبر هذا النوع من الز  من سجلات الحالة المدنیة، 

و فتیات قاصرات،أ ولم یعاقب علیه حتى وان كان من ،الذي یعرف بالزواج العرفي جریمة 

ي یعاقب على  الزواج العرفي بالحبس ذالتونسي ال لتعدد الزوجات، وهذا على عكس كانت حالة

من مجلة الأحوال الشخصیة  18وهذا ما نص علیه الفصل  ، 1956والغرامة المالیة منذ سنة 

"... كل من تزوج وهو في حالة الزوجیة وقبل فك العصمة الزواج السابق یعاقب  :إن على 

                                                             
المؤرخ في  02- 05، المعدل و المتمم بالأمر رقم  المتضمن قانون الأسرة 1984یونیو  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  4المادة  1

  1،العدد 2005، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، 2005فبرایر  27

بمجلة ،مقال منشور  نظام المالي للزوجین في التشریع الجزائريعقد الزواج المختلط واشكالیات القسوري فهیمة ویزید عربي باي ، 2

  .44،ص   2018، العدد السابع ،دیسمبر 1،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة ابحاث قانونیة وسیاسیة

3 المادة 71،من الأمر رقم 20/70 المتضمن قانون الحالة المدنیة المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ 19 فبرایر 

،  2017ینایر سنة  10المؤرخ في  17/03و بالقانون رقم  2014غشت سنة  9المؤرخ في  14/08بالقانون رقم  معدل ومتمم1970سنة

. 02/2017الصادر بالجریدة الرسمیة رقم   
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ان لو و  ،أو بإحدى العقوبتین  فرنكیة قدرها مائتان وأربعون ألف بالسجن لمدة عام وبخط

  الزواج الجدید لم یبرم طبق أحكام القانون ." 

أعطى و ،التسجیل  قط لعنصریفتقر ف ،اصحیح ازواج 1القانون الجزائري أن الزواج العرفي یرىو 

والأبناء في حال وجودهم وتسجیل الحق في اللجوء للقضاء من اجل تسویة وضعیتهم  للزوجین

  .عقد الزواج في سجلات الحالة المدنیة 

" یثبت الزواج العرفي بمستخرج من :من قانون الأسرة الجزائري 22ادة الموهذا ما جاءت به 

  ضائي .قدم تسجیله یثبت بحكم وفي حالة ع ،سجل الحالة المدنیة 

  یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامة ".

 عفىوقد ا ،زواجهم العرفي  ثبیتللزوجین الحق في المطالبة بت أنهذه المادة و توضح       

لمهمة للنیابة تسجیله في سجلات الحالة المدنیة وأوكل هذه  الن السعي مالقانون مقدمي الطلب 

عقد الزواج العرفي  ثبیتللمحكمة لتتعرض لحالتي اللجوء نالعامة .ومن خلال هذا الفصل س

  ن خلال المبحثین التالیین : ممتنازع فیه وهذا غیر الو فیه  المتنازع 

  الغیر متنازع فیهالزواج العرفي  ثبیتالمبحث الأول : إجراءات ت

من قبل  هو الزواج الذي لا یعترض علیه أي طرف سواء متنازع فیهغیر ال یعتبر الزواج العرفي

وهو زواج صحیح متى استكمل أركانه ،الزوجین أو من قبل من له مصلحة في ذلك 

وتوافر الإیجاب والقبول ،تهوموافق ،: توفر لعنصر الولي الشرعي للزوجة  تىم2وشروطه

  .حتى وان لم یوثق لدى الجهات الرسمیة  ،والإشهاد على العقد 

متنازع فیه هو نفسه الزواج الذي كان سائدا بین الناس قدیما إلى أن غیر الفالزواج العرفي  

وجب قوانین الأحول الشخصیة ت اصبحتو  ،علیه  اتوثیق الزواج بوثائق رسمیة متعارف اصبح

                                                             
ر أنه غیر موثق ، فالزواج العرفي : " زواج مستكمل الأركان والشروط وكل ما في الأم بأنه الزواج العرفيعرف الشیخ یوسف القرضاوي 1

، زواج رجل من إمرأة ، بإیجاب و قبول بشهادة الشهود وبرضى الأولیاء وبمهر ، بغیة الإستقرار في الحیاة الزوجیة و إنجاب الأولاد ." 

 56، ص  2000 سنةهرة ،، الطبعة الأولى ، دار التقوى ، القاالخلع و الزواج العرفي بین الشریعة والقانون أنظر شریف كمال غرب ، 

.  

من الواضح أن العناصر التي  بتبادل رضا الزوجین " ،أن عقد الزواج ینعقد " السابق ذكره ، 11- 84من قانون الاسرة  9جاء في المادة  2

وطا ( ) وشر 9المادة  -من قانون الأسرة قبل تعدیله قد تغیرت قیمتها القانونیة وأصبحت ركنا ( الرضا 9سبق جمعها في المادة 

  .مكرر ) 9المادة –الأهلیةالصداق،الولي،الشاهدان وانعدام الموانع الشرعیة للزواج 
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جبات الزوجین وأصحاب احتى یسهل إثباته وحفاظ على حقوق وو ،1الزواج الرسميتسجیل 

  لزواج .المصلحة من هذا ا

غیر متنازع فیه إجراءات بسیطة مقارنة بالزواج العرفي الیقتضي أمر تسجیل الزواج العرفي و 

  اعتمادا على مكان إبرامه أي إذا كان مبرما داخل التراب الوطني أو خارجه . ،المتنازع فیه 

  :التالیین ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى كیفیة تسجیله من خلال المطلبین 

  الوطن داخل الغیر متنازع فیهعرفي الزواج ال ثبیتإجراءات تالأول: المطلب

السابق  من قانون الحالة المدنیة 71و الجزائري  من قانون الأسرة 18لمادتین الى ابالرجوع 

ت تحریر وثیقة الزواج المبرمة داخل  ان المشرع قد اسند مهمة القیام باجراءأنجد ،ذكرهما

والموثق الذي  ،فقط هما : ضابط الحالة المدنیة  ینزائریین لشخصالوطن والمتعلقة بزواج الج

محل  حدهما الذي یوجد بداخل دائرة اختصاصهأأو خطیبین یوجد بدائرة اختصاصه مسكن ال

  حدهما .أإقامة 

الآجال وموضوع دراستا هنا هو الزواج الذي ابرم ولم یسجل في سجلات الحالة المدنیة ضمن 

ولم یكن موضوع نزاع أو خلاف سواء بین الزوجین فیما  ،التراب الوطني و داخلالمحددة قانونا 

  بینهما أو احد الزوجین ومن له مصلحة في ذلك التثبیت .

تثبیت الزواج الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلبات المطلب سنوضح ومن خلال هذا 

لتحقیق في واقعة الزواج كیف یتم إجراء ا و،وكیفیة تقدیم طلب لتثبیت هذا الزواج  ،العرفي

وننتهي بإصدار الأمر بتسجیل عقد الزواج  ،المتنازع فیه داخل التراب الوطنيالعرفي غیر 

  العرفي في سجلات الحالة المدنیة .

  الفرع الأول : الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلبات تثبیت الزواج العرفي 

 ،النصیب الأوفریة نجد أن لمنازعات الأسرة بالنظر للمنازعات المطروحة أمام الجهات القضائ

وبالتالي فان القانون قد أولاها اهتماما  ،وهذا لكون الأسرة هي الخلیة الأساسیة في المجتمع 

  كبیرا وحاول جاهدا للمحافظة على ترابطها وحمایة أفرادها حتى في حال تفككها .

                                                             
 9و 9:"یتم عقد الزواج امام الموثق اوامام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في المادتین ( من قانون الأسرة18المادة تنص 1

  مكرر )من هذا القانون ".
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للنظر في منازعاتها قسما خاصا خصص المشرع الجزائري لذا ،ذات اهمیة بالغةالأسرةوتعتبر 

من  13وهو ما جاءت به المادة  ،یسمى هذا القسم بقسم شؤون الأسرة  ،على مستوى المحكمة 

  .1المتعلق بالتنظیم القضائي 11-05القانون العضوي 

" المحكمة هي الجهة :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن  32و تنص المادة 

یمكن أیضا أن تشكل من أقطاب  ،تصاص العام وتتشكل من أقسام القضائیة ذات الاخ

تفصل المحكمة في جمیع القضایا لا سیما المدنیة والتجاریة والبحریة  ،متخصصة 

  2والاجتماعیة والعقاریة وقضایا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقلیمیا ....." 

  ختصاص النوعي لقسم شؤون الأسرة أولا : الا

اص لقسم شؤون الأسرة إلى مضمون قانون الأسرة الذي یضبط الجانب یستند الاختصو 

الموضوعي المتعلق بقضایا الأسرة في حین ینظم قانون الإجراءات الشق الإجرائي والمادة 

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حددت أهم القضایا التي ینظر فیها هذا القسم  423

  سرة على الخصوص في الدعاوي الآتیة : " ینظر قسم شؤون الأ:والتي تنص

والزواج والرجوع إلى بیت الزوجة وانحلال الرابطة الزوجیة  بالخطبة المتعلقة الدعاوي - 1

  وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة .

  دعاوي النفقة والحضانة وحق الزیارة  - 2

  دعاوي إثبات الزواج والنسب  - 3

  لمتعلقة بالكفالة الدعاوي ا - 4

  الدعاوي المتعلقة بالولایة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان والتقدیم . - 5

وان تمعنا في هذه المادة فسنجد أن المشرع الجزائري قد جعل من دعوى إثبات وتثبیت       

  من المادة أعلاه . 03الزواج العرفي من اختصاص قسم شؤون الأسرة حسب ما ورد في الفقرة 

من اختصاص قاضي شؤون الأسرة حمایة مصالح القاصر  هنعلى أ424ما أكدت المادة ك

سهره على منح الترخیص بمثلا ،خاصة عند وفاة الأبوین وعدم وجود من یتولى شؤونهم ،

                                                             

 1القانون عضوي رقم 05-11المتعلق بالتنظیم القضائي، المؤرخ في 10جمادى الثانیة عام 1426 الموافق لـ17 یولیو سنة 2005 

2  القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ،المؤرخ في 23 فیفري 2008  ، الصادر بالجریدة الرسمیة 

. 21، العدد 2008للجمهوریة الجزائریة ،  
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بالتصرف في أموال القاصر أو في تعین الولي دون أن یتطرق لمفهوم الولایة ودور الولي في 

  .1دوره یقتصر على حمایة المصالح إدارة أموال القاصر وإنما

  ن الأسرة الاختصاص الإقلیمي لقسم شؤو:ثانیا 

قضائیة بالاختصاص الإقلیمي أو الاختصاص المحلي تحدید النطاق الجغرافي لكل جهة  یقصد

وقد تم تحدید الاختصاص الإقلیمي لقسم شؤون الأسرة في المادتین  ،على مستوى المحكمة 

منها  02في الفقرة  40حیث نصت المادة ،جراءات المدنیة والإداریة من قانون الإ 426و  40

  على اختصاص هذا القسم بصفة حصریة في :

النفقة الغذائیة والسكن على التوالي  ،دعاوي الطلاق أو الرجوع الحضانة ،مواد المیراث  - 1

الحضانة  مكان ممارسة ،أمام المحكمة التي یقع في اختصاصها موطن المتوفى مسكن الزوجة 

  ومكان وجود السكن .،موطن الدائن بالنفقة  ،

  نصت على مایلي " تكون المحكمة مختصة إقلیمیا : 426لمادة اما ا

  علیه . ىعن الخطبة بمكان وجود موطن المدعفي موضوع العدل  - 1

  علیه . ىاج العرفي بمكان وجود موطن  المدعفي موضوع إثبات الزو  - 2

وفي الطلاق بالتراضي ’ زواج بمكان وجود المسكن الزوجي في موضوع الطلاق أو ال - 3

  یمكن إقامة احد الزوجین حسب اختیارهما .

في موضوع الحضانة وحق الزیارة والرخص الإداریة المسلمة للقاصر یمكن ممارسة  - 4

  الحضانة.

  في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها . - 5

  ن وجود مسكن الزوجیة .في موضوع متاع البیت الزوجیة یمك - 6

  في موضوع الترخیص بالزواج یمكن طالب الترخیص . - 7

  علیه . ىزعة حول الصداق بمكان موطن المدعفي موضوع المنا - 8

  في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة "  - 9

الاختصاص في النظر في  منحع قد المشر أن الثانیة من هذه المادة نجد ومن خلال الفقرة 

كما  ،ولم یجعله مكان انعقاد الزواج العرفي ،علیه ىتثبیت الزواج العرفي لموطن المدع قضایا

                                                             

1 عادل بوضیاف ، الوجیز في شرح الإجراءات المدنیة و الإداریة (الأحكام المشتركة لجمیع الجهن القضائیة، الإجراءات الخاصة بكل 

. 430، ص2012الجزء الاول ، كلیك للنشر ، المحمدیة ، الجزائر ،الطبعة الاولى ،سنةجهة قضائیة )   
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سعیا  ،22/09/1971المؤرخ في  65 – 71من الأمر  02كان منصوصا علیه في المادة 

یكون فیه الطرف المراد تسجیل  ،منه لتسهیل إجراءات تثبت الزواج العرفي في أي محكمة 

میدانیا أیضا  فعلى سبیل المثال تم إبرام زواج عرفي في ولایة واد معمول به الهو  وه جازو 

  بسكرة.سوف ولكن تثبیته یكون في محكمة

  طلب بتثبیت الزواج العرفيالالفرع الثاني : تقدیم 

  اولا: امام الموثق 

إلى الموثق من اجل أن یتم أمامه التصریح  ا في  بعض الاحیان باللجوءالمتزوجان عرفییقوم 

وهذا بعد أن یتمكن من إثبات توافر  ،ضمن وثیقة تعرف بالإقرار ،الرابطة الزوجیة بینهما بقیام 

لكن هذا الإقرار لا یعتبر عقدا ولیس تثبیتا للزواج لأنه غیر قضائي  ،جمیع أركان الزوجیة 

  والتصریحات لم تتم أمام جهة رسمیة .

  اقرار بالزواج)التصریح بعقد الزواج العرفي امام الموثق (عقد لفیف و - 1

اذا كان الاصل هو تسجیل عقد الزواج باتباع الطریق القضائي ،فانه یحدث ان یقوم 

الزوجان اللذان ابرما عقد زواجهماوفق قواعد الشریعة الاسلامیة،التصریح به امام الموثق 

یعترف القانون والقضاء بمثل هذین وهو مایسمى بالاقرار بالزواج او لفیف الزواج. لكن هل 

  .لابد من التمییز بینهما وللاجابة على هذا التساؤل؟ العقدین 

ود جبانه :"ادلاء الزوجین الاحیاء بتصریح امام الموثق یعترفان فیه بو  عقد اقرار بالزواجیعرف 

  زواج بینهما،في تاریخ تقریبي،وانه مستوفى لاركانه الشرعیة ".

دلى به امام الموثق من احد الزوجین او بانه التصریح بالزواج ی عقد لفیف الزواجیعرف بینما 

ممن له مصلحة في ذلك من ورثتهما بوقوع زواج في تاریخ تقریبي ، مستوفي كامل الاركان 

  .1الشرعیة والقانونیة ،ویتم بحضور شاهدین من ذوي العلم

بالاضافة الى كل الاثباتات التي تؤكد الزواج  ویقدم الاطراف للموثق كل مایثبت هویتهما،

  حتى یطبع علیه بالطابع الشكلي وتتمثل هذه الوثائق في : فاتحة،بال

شهادة میلاد الزوجین من البلدیة الاصلیة ،شهادة الابناء ان  _شهادة عدم تسجیل الزواج،1

  وجدوا ،شهادة طبیة تثبت حمل الزوجة اذا كانت حامل بالنسبة للاقرار بالزواج.

                                                             
  . 12، ص 1998،جوان  03العدد  مجلة الموثق،،  يعقد الزواج في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائر عبد االله مسعود،  1
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  1هدین من كبار السن فیما یتعلق بلفیف الزواج._شاهدین وولي الزوجة ویشترط ان یكون الشا2

  ف واقرار بالزواج من طرف الموثق موقف القانون والقضاء من تحریر عقدي لفی -  2

اقعة لا یقوم الا باثبات و  فانه في الحقیقة الموثق بتحریر عقدي لفیف واقرار الزواجیقوم عندما 

عمل خارج عن اختصاصه ،وبالتالي لایعتد ه الى اعتبار هذا الجتمادیة، ومع ذلك فان القضاء إ

بما یصدر من جانبه منها امام جهات المحاكم ،وهذا الموقف یتضح جلیا في كثیر من قرارات 

، والذي مما جاء 84334ف  رقم مل29/09/1992المحكمة العلیا نذكرعلى سبیل المثال قرار

  فیه :

في تطبیق القانون ولما تبین  امام الموثق بتكلیف من القضاة ،خطا"سماع شهود الزواج ،

في قضیة الحال ان قضاة الموضوع . لما كلفوا الموثق بسماع شهود الزواج المدعى به 

  2یكون قد تخلوا عن المسالة تتعلق باختصاصهم ،لانه لایمكن للموثق ان یقوم بذلك ".

میة على ذهب الموثق سعدي عبد االله الى ان مهمة الموثق تقتصر على اضفاء الرسذلك وعلى 

  الواقعة المادیة .

من مصداقیة الموثق بل واكثر فقط  ن عدم قبول مثل هذین العقدین من طرف المحاكم ینال وأ

من ذلك ینال من القواعد المنظمة لاثبات وتسجیل الزواج ویزعزع ثقة المواطن بالموثق .كما ان 

ع یشكل عبء على كاهلهم احالة الاطراف لاثبات زواج غیر متنازع فیه للقضاء وكأن هناك نزا

.وعلیه ینادي الموثق سعدي عبد االله باتخاذ احد من حلین لما سماه بالمعضلة :اما اعتماد 

العقدین الذي یحررهما الموثق او رفضهما لتفادي الاحتجاجات التي تواجه الموثق یومیا من 

  طرف المواطنین .

امام القضاء یبقى الطریق الوحید وفي ظل عدم قبول العقدین الذین قام الموثق بتحریرهما  

  لاثبات الزواج العرفي هو القضاء  وفیما یلي بیان اجراءاته .

  

  

  

  

                                                             
  . 18، ص  10، العدد  مجلة الموثق،  الزواج وشروطه في عقدي اللفیف والإقرارسعید عبد االله ،  1

  . 44، ص  2001، غرفة الأحوال الشخصیة ، عدد خاص ،  المجلة القضائیة،الإجتهاد القضائي2



 الفصل الأول                                        إجراءات تثبیت الزواج العرفي

14 

 

  ثانیا : امام القضاء

وهي عبارة عن ورقة عادیة لم یحدد المشرع لها  ،یتم تقدیم الطلب في شكل عریضة افتتاحیة   

لان  ،نها وفقا لما یأتي لاحقا ماعدا تحدید البیانات التي یجب أن تتضم ،نموذجا شكلیا معینا 

المدنیة . لهذا یجب أن یكون دقیقا وواضحا  ىالتحریر وسیلة مطلوبة في الدعاو  عملیة

واستعمال المصطلحات المطابقة تماما للمعاني المراد توضیحها حتى لا تتعرض للرفض من 

  . 1كما تتضمن الوقائع والطلبات المتعلقة بالنزاع،جانب القاضي 

  :ریر هذه العریضة ویقوم بتح

  .المعني بالأمر أي المدعي یكتبها لوحده أن كان ممن یعرفون الكتابة  - 1

 ،لاقوال المدعيویحررها وفقا  ،هء إلى كاتب عمومي على مستوى مكتبیمكن أن یتم اللجو  - 2

  . ع العریضة في مقابل أتعاب الكاتبوبعد انتهاء الكاتب العمومي من كتابتها یقوم المدعي بتوقی

یمكن للمدعي أیضا أن یلجا لمحام یمثله عبر جمیع مستویات الدعوى وتحریره مسؤولیة  - 3

  .اتعاب المحامي في  ذیل العریضة في مقابل " تحت جمیع التحفظات "كلامه بكتابة عبارة 

فقد سمح له القانون باللجوء إلى ،ذي لا یعرف الكتابة ولا القراءة وفي حالة الشخص ال - 4

ویدلي بما لدیه من أقوال وطلبات بشان  ،حضر أمام كاتب ضبط المحكمة وی،المحكمة 

  .2موضوع العریضة ویتولى الكاتب تدوینها ضمن محضر خاص وبعدها یوقع علیه المدعي

تكون بعد ثلاث نسخ . ترفق  و ة یجب أن تكون بعدد أطراف الدعوىوعند تحریر هذه العریض

    ق والبیانات التي سنذكرها كالتالي : بمجموعة من الوثائ فتتاحیة العریضة الا

  شهادة میلاد الزوجین  - 1

  شهادة عدم تسجیل الزواج بالحالة المدنیة  - 2

  نسخة من بطاقة التعریف  - 3

  1شهادة طبیة بحمل أو بعدم حمل الزوجة - 4

                                                             
:" ترفع الدعوى إلىالمحكمة  نصت 1971دیسمبر  29المؤرخ في  80-71معدل بموجب الامن  من قانون الإجراءات المدنیةال12المادة 1

بإیداع عریضة مكتوبة من المدعي أو وكیله و مؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط ، وإما بحضور المدعي أمام المحكمة ، وفي الحالة 

 و یذكر فیه أنه لا یمكنهر بتصریح المدعي الذي یوقع علیه أالأخیرة یتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحریر محض

  " . التوقیع

  . 03، ص  1998، مطبعة الكاهنة ، الجزائر ،سنة تحریر العرائض والأوراق شبه القضائیة الطیب زروقي، 2
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 متنازع فیه واصدارالغیر  الزواج العرفي واقعة حول قیقالفرع الثالث:إجراء تح

  الامر بتسجیله 

 فیما یلي بیان الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلبات تثبیت الزواج العرفي بعد توضیحو 

كل وبیان  الامر بتسجیلهوإصدار متنازع فیه  غیرال الزواج العرفي واقعةحول  إجراء تحقیق

  :مرحلة على حدا

  متنازع فیه غیرال الزواج العرفي واقعةحول  قیقإجراء تحاولا :

 ،تحقیق القضائي في دعوى تثبیت الزواج جد مهمة نظرا لحساسیة الموضوعتعتبر مرحلة ال

متوقف على  وكل هذا ،ذ قرار بخصوص رفض أو قبول الدعوىویكون من الصعب أن یتم اتخا

ب بتثبیت الزواج العرفي في سجلات الحالة لبل مقدم الطقدلة والحجج المقدمة من مدى قوة الأ

  .المدنیة 

ن الجهة المختصة بالنظر في دعوى تثبیـــت أش في حدثت تغیرات انه قد حوضنویجب أن 

فسابقا كان وكیل الجمهوریة  02 - 05بعد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر ،الزواج العرفي 

هو من یتلقى طلبات قید الزواج العرفي سجلات الحالة المدنیة  وبعد التحقیق في وثائق الثبوتیة 

ئیس المحكمة لیفصل فیها بموجب أمرغیر قابل للطعن في حالة یحیلها إلى ر ،المرفقة معها 

  . 20 - 70من الأمر 39الزواج العرفي غیرالمتنازع فیه طبقا للمادة 

أصبح لقاضي شؤون الأسرة  02 - 05أما بعد تعدیل قانون الأسرة بموجب الأمر   

فیه أو غیر  الاختصاص المطلق بالنظر في دعاوي تثبیت الزواج العرفي سواء كان متنازعا

تسجیله  وفي حالة عدممن قانون الأسرة التي جاء فیها "  22المادة متنازع فیه وهذا بمقتضى 

مكرر من نفس القانون جعلت النیابة العامة طرفا أصیلا في  3 " والمادةیثبت بحكم قضائي 

ن یكون قضایا شؤون الأسرة بجمیع أنواعها ومن بینها قضیة تسجیل الزواج العرفي فلا یعقل أ

  .2قاضي شؤون الأسرة حكما وخصما في نفس الوقت

                                                                                                                                                                                                    
مي في العلوم القانونیة والسیاسیة ، ،مجلة الباحث الاكادیدور القضاء في اثبات الزواج العرفي في القانون الجزائريلامیة عفاف العیاشي،1

  .164،ص 2019، الاغواط ،3العدد 

، مذكرة ماستر ، قسم حقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  الزوا ج العرفي بین النص والتطبیق في الجزائرصحرة علوي ،  3

  .  283، ص  2016-2015محمد خیضر بسكرة، 
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وعلیه فانه یتم تقدیم طلب تثبیت الزواج العرفي متمثلا في عریضة من طرف احد        

الزوجین أو كلاهما معا أو من له مصلحة شرعیة بتثبیت هذا الزواج لرئیس محكمة الدائرة 

وهي مقر احد الزوجین أو ،ن أن تسجل فیها القضائیة التي سجلت فیها العقود أو التي كان یمك

  .1كلاهما أو محل إقامتهما

یقوم رئیس المحكمة بتوجیه الطلب إلى السید وكیل الجمهوریة والذي یقوم بإحالة الطلب  إلى و

قاضي شؤون الأسرة مرفقا بالعریضة حیث یلتمس فیها استصدار أمر بتسجیل الزواج في 

ومن ثم یقوم القاضي بالتحقیق في الزواج العرفي عن  ، سجلات الحالة المدنیة بأثر رجعي

  .2الشروط الشكلیة والموضوعیة لعقد الزواج فرریق سماع الزوجین والتأكد من تو ط

هما معا كما یحق له أن یسمع ،ویمكن للقاضي أن یقوم سماع الزوج أو الزوجة على انفراد 

من تواجدهما معا في نفس المكان والراجح أن التأكد من الرضى  یكون على انفراد أحسن ،

كما للقاضي الحق في أن  ،حتى لا یكون هناك ضغط نفسي على الإقرار الحقیقي لكل طرف 

  وهذا یخضع لسلطة القاضي التقدیریة . ،طلب من كلیهما تأدیة الیمین القانونیة 

العرفي وكذا  الرضا في كلیهما في عقد الزواجفر وتتمثل الأسئلة الموجهة إلیهما في : مدى تو  

  .3وتسمیة الصداق من عدمه ،حول حضور الولي وشاهدي عدل 

كل  المعبر عن هذا الرضا التام برضا  ،ویجب أن یكون الرد بنعم أولا من قبل كل منهما 

أو كذلك یوجه القاضي لهما ابناءوفي حالة ما إذا نتج عن هذا الزواج ،طرف من هذا الزواج 

وذلك بتقدیم شهادة وضع في المستشفى أو  ،بة إلى الزوجةأسئلة عن میلادهم خاصة بالنس

  .4إحضار من قامت بتولید ها في البیت

كما یعتمد القاضي على سماعه للشهود باعتبارهم من أهم الأدلة في هذا النوع من القضایا  

 ،ولسبب ذلك أن القضاء العبرة عنده بالظاهر لذلك فهو یحكم على أساس ما ظهر أمامه ،

                                                             
  دنیة ،السابق ذكره . من قانون الحالة الم 39المادة  1

، مجلة الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة ، المجلد " إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع الجزائري" أمینة عبدلي ، عفاف دواعر ،  2

  .48، ص  2022،سنة  1، العدد  4
لك استمالة نفسیة المرأة وإشعارها برغبته في على أنه كل ما یقدمه الزوج لزوجته بمناسبة زواجهما قاصدا من وراء ذ الصداقیعرف  3

الزواج منها ، وانشاء أسرة ، والأساس في الصداق قیمته الرمزیة لا المادیة ، وهو شرط من شروط صحة عقد الزواج ، وواجب على الزوج 

مجلة القانون ، سرة الجزائريالصداق والشهادة في قانون الاانظر الى امنة كرومي ،تجاه زوجته وبالتالي لا یجوز الزواج بدونه . 

  .02،ص2014،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان ، سنة والتنمیة
  .  283صحرة علوي ، مرجع سابق ، ص  4
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ان من أهم ما یقوم علیه الزواج العرفي هو العلانیة والشهرة وهذه لا تكون إلا إذا وكذلك ف

  احضر شهود یشهدون ویؤكدون الواقعة ویخرجونه من السریة .

یجوز للقاضي في حالة وفاة احد الزوجین في واقعة تثبت الزواج العرفي المرفوع من طرف و 

د, بدلیل ما قضت به المحكمة العلیا في احد الباقي على قید الحیاة ان یاخذ بالسماع للشهو 

" من المبدا یجوز إثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود والیمین المتممة حیث قرارتها یقولها 

اعتبرت في تعلیقها على احد الادلة المثارة في هذا الشأن انه من المقرر قانون طبقا للمادة 

تممة من طرف القاضي تلقائیا الى اي من من القانون المدني یجوز توجیه الیمین الم 348

  .1من اي دلیل او یكون فیها دلیلا كاملا " یةراى ان الدعوى خال الخصمین من

 ،ویكون للقاضي السلطة التقدیریة في كیفیة سماع الشهود وتوجیه الیمین القانونیة لهم         

 ،یر الأقارب فهي ضروریة اما غ ،حیث لا تكون ضروریة بالنسبة للأقارب في الزواج العرفي 

ویتم سماع الشهود في حضور الطرفین في الدعوى او غیابهم وهو ما یعمل به میدانیا بدلیل ما 

" من حیث المبدأ المقرر قانونا ان یتوجب قضت به المحكمة العلیا في احد قراراتها بقولها 

الخصوم او  على القاضي الاستماع بنفسه لشهادة كل شاهد وعلى انفراد سواء بحضور

الإدلاء بشهادة اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته بل ویذكر كل شاهد ق ،غیابهم

في قضیة ثم یحلف بان یقول الحق لما كان ثابتا  ،ودرجة قرابته ومصاهرته وتبیعته للخصوم 

  لوا توجیه الیمین القانونیة للشهادات وسماعهن " . غفالحال ان قضاة المجلس ا

  .2 1993/ 05/ 25. بتاریخ : 90683 قرار رقم :

ركان وشروط الزواج العرفي التي یتطلبها القانون وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة أوزیادة على  

خرى تتعلق بزواج فئة معینة أهنالك شروط  ،الأسرة  من قانون 09وكذلك ما جاءت به المادة 

خلیة ومنها ما نص علیه دامن الأشخاص من هذه الشروط ما نصت علیه التنظیمات ال

 .القانون

 

  

                                                             
  . 307، ص  13/02/2008، بتاریخ :  424799المحكمة العلیا ، نقض شخصي ، ملف رقم :  1

 2013، الجزء الثاني ، منشورات كلیك ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،سنة  في مادة الأحوال الشخصیة، الإجتهاد القضائي جمال سایس  2

  .  728، ص 
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  اولا : بالنسبة لزواج القصر

من قانون الأسرة  07یة الزواج وحدد سنه بالمادة لنص قانون الأسرة الجزائري على اه       

وللقاضي ان  ، سنة 19" تكتمل اهلیة الرجل والمراة في الزواج بتمام والتي جاء فیها بان 

  متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج "  ضرورة اوبل ذلك لمصلحة قیرخص بالزواج 

قر أخرى أدون بلوغ السن القانوني ومن جهة وبذلك فانه من جهة لایمكن ابرام عقود الزواج 

  .1و ضرورةأبالزواج لمصلحة  جاز للقاضي أن یرخصأاین  ،المشرع بامكانیة وقوعه قبل ذلك 

  ثانیا : بالنسبة للزواج المبرم مع الأجانب 

ى الأجنبي في نظر القوانین الوطنیة هو كل شخص لا یحمل الجنسیة الجزائریة حتى ولو عل 

رك معه في و یشتأو ینتمي الیه في إسلامه أشعب الجزائري في عروبته كان ینتسب إلى ال

یتضمن  11/02/1980داخلیة بتاریخ وقد صدر قرار من وزارة ال ،حضارته وسائر مقوماته 

الة المدنیة بالبلدیة ولا للموثق بالمحكمة ابرام عقد الزواج لأجنبي الا نه لا یجوز لضابط الحأ

  .2بعد الحصول على رخصة او موافقة مكتوبة من الوالي

  موظفي الامن الأفراد العسكریین و  اجثالثا : بالنسبة لزو 

كل واحد من العسكریین العاملین ضمن هیئة الدرك الوطني او المجندین ضمن نظام الخدمة  

وبموجب مناشیر ومراسیم خاصة سواء تلك الصادرة عن الامن الوطني او الدفاع ،وطنیة  ال

عقد الزواج مع اي شخص اخر سواءا كان اجنبیا او جزائریا الا بعد ان  الوطني فانه لا یمكنهم

یحصل على رخصة او اذن بالزواج من والي الولایة وذلك وفقا للاجراءات المتعلقة بزواج 

ا كان جزائریا لابد من ان یحصل على على نسخة من الاذن بالزواج التي واذ.3الاجانب

تعلقة بالنظام العسكري بع لها وعلیه فقد جاءت النصوص المتصدرها القیادة العسكریة التي یت

  364ورقم    329تحت رقم  03/06/1967والمنشورین الصادرین عن وزارة العدل بتاریخ 

  .25/06/19684المؤرخ في 

                                                             
  . 53، ص 2018،دار البحث ، قسنطینة ، الطبعة الثانیة ،  الزواج والطلاق في القانون الجزائريعبد العزیز سعد ،  1

  .  53المرجع نفسه ، ص  2
  .  61-60:المرجع نفسه ، ص ص  3
المؤرخ في   364ورقم    329تحت رقم  03/06/1967بتاریخ  المتعلقین بالنظام العسكريالمنشورین الصادرین عن وزارة العدل  4

25/06/1968.  
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"اذا ما تم الزواج احد افراد الجیش الوطني الشعبي لایمكن ابرام عقده الا بتقدیم رخصة  انه : 

تمنحها له وزارة الدفاع ، ویشمل هذا الامر كل الفئات العسكریین سواء كانو من رجال الدرك او 

  المجندین للخدمة الوطنیة او من هم في الخدمة الفعلیة .

الصادر 481-83فقد نص المرسوم  تحت رقم  اما بالنسبة لاعوان الامن الوطني

التي تنص  23المتعلق بالقواعد المطبقة على الامن الوطني في مادته 1 13/08/1983بتاریخ

"لا یمكن لموظفي الامن الوطني ابرام عقود زواجهم الا بعد الحصول على رخصة على انه : 

ن ابرام عقد الزواج  وذلك مقدمة من طرف الجهة التي لها سلطة التعیین قبل ثلاثة اشهر م

  حتى لوكان  الطرف الاخر جزائري ".

العسكري أخفى صفته وعقد زواجه دون رخصة مسبقة فانه عوان الامن الوطني او أواذا كان 

سیعرض نفسه إلى المتابعة الجزائیة بتهمة ارتكاب جریمة الإدلاء بتصریحات كاذبة بالإضافة 

  .2لطها علیه الهیئة المستخدمةللإجراءات التأدیبیة التي یمكن ان تس

بالزواج حسب الحالات سابقة وعلیه یمكن القول بان الزواج المعلق على تقدیم رخصة او اذن  

  .یمكن تسجیله بسجلات الحالة المدنیة ،زیادة على اركان وشروط الشرعیة والقانونیة الذكر 

الزواج وتسجیله في سجلات ان الطلب المرفوع امام السید وكیل الجمهوریة والمتضمن إثبات  و

والحالة التي لا او اذن  یختلف بین الحالة التي یعلق فیها الزواج على رخصة  لا الحالة المدنیة

  في الحالتي كما یلي : اذن على ان تسجیلها  رخصة او یعلق فیها الزواج على

مسبق وان  توافر أركانه وشروطه ولم یعلق على رخصة او اذن م الزواج مع اابر  تم فإذا -1

في هذه الحالة یقبل وكیل  ،طرفیه لم یسعیا إلى تسجیله ضمن الآجال القانونیة المحددة 

فان تبین له ،الجمهوریة الطلب ویرفعه بموجب عریضة بطلب قید الزواج مع امر تسجیله

بعدالاطلاع على العریضة المقدمة والمستندات المرفقة لها ان الزواج المراد تسجیله كان قد تم 

وفقا لأركان وشروط لعقد الشرعیة والقانونیة فانه یأمر بقید الزواج المنعقد وتسجیله في سجل 

  وذلك بالبلدیة التي ینبغي ان یسجل فیها . ،الزواج للسنة الجاریة

                                                             
ة ، الصادر في الجرید 1983أوت  13مؤرخ في یحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن  الوطني ذيال، 481-83مرسوم رقم ال1

  .  34العدد،  1983 اوت 16للجمهوریة الجزائریة المؤرخة یومالرسمیة

، أطروحة دكتوراه ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي  الزواج العرفي وطریقة إثباتهریمة هیبر ،  2

  . 138، ص  2012-2011، أم البواقي ، 
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اذا تم الزواج بتوافر أركانه وشروطه وعلق على رخصة او إذن فانه اذا توفرت هذه  أما-2

م قبول الطلب من وكیل الجمهوریة بنفس الإجراءات السابقة فیت ،الأخیرة وكان غیر مسجل

و اذا لم تتوفر  فان القاضي یامر ویصدر رئیس المحكمة امرا بتسجیله بسجلات الحالة المدنیة 

السابقة لم ترتب اي عقوبة .سوى حق الجهة التي لها سلطة  23بذلك لان العقد صحیح والمادة 

  .1مي مصالح المؤسسةالتادیب في اتخاذ اي اجراء خاص یح

  ثانیا :اصدار الامر بتسجیله

واقتناعه بجمیع الادلة ،وبعد تحقق قاضي شؤون الأسرة من وقوع الزواج العرفي فعلا         

حیث تحفظ النسخة الاصلیة من ،المثبة امامه یصدر امرا بتسجیله في سجلات الحالة المدنیة 

نسخة اخرى إلى ضابط الحالة المدنیة للبلدیة التي الحكم بأمانة ضبط قید الحالة المدنیة وترسل 

من قانون الحالة المدنیة  41ابرم في إقلیمها عقد الزواج العرفي وذلك استنادا النص المادة 

"یرسل وكیل الجمهوریة فورا حكم رئیس المحكمة قصد نقل هذه العقود في  والتي تنص على

  ول إلى :سجلات الحالة المدنیة للسنةالجاریة وكذا الجدا

رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة المكان الذي سجلت فیه العقود او كان ینبغي  - 1

  تسجیلها فیه .

  كتابة ضبط الجهة القضائیة التي تحتفظ بالنسخ الثانیة من السجلات . "  - 2

یقوم ضابط الحالة ،من قانون الحالة المدنیة  42والمادة  40حیث واستنادا للمادة         

مدنیة بتسجیل منطوق الحكم في سجلات الزواج للسنة الجاریة كما یشیر بصفة ملخصة ال

للحكم في هامش السجلات في محل تاریخ العقد ومن ثم یعتبرالامر الصادر بتسجیل الزواج 

  .2العرفي امر ولائي غیر قابل للطعن

ل عقد الزواج،اذ نص ن قانون الحالة المدنیة كان واضحا في مسألة تسجیالقول أ واخیرا نستطیع

صراحة على انه یتم بالسعي من وكیل الجمهوریة ، ویصدر فیه امر بسیط من رئیس المحكمة 

  خاصة وانه لیس محلا للنزاع .

  

                                                             
  . 391المرجع نفسه ، ص ریمة هیبر ،1

، الجزء الأول ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الطبعة السابعة ،سنة  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج ،  2

  .  280، ، ص  2017
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   الوطنخارج  الغیر متنازع فیهالزواج العرفي  ثبیتالمطلب الثاني : ت

جزائرین او  بینتوجد بعض الحالات لعقود زواج عرفي ابرمت خارج التراب الوطني      

ثبات وتسجیل ولإ ،الا ان هذه العقود لم یتم تسجبلها لدى الجهات الرسمیة ،اجانب  جزائرین و

لذلك سوف نتناول هذه الحالة في  ،هذه العقود تستلزم مجموعة من الاجراءات الواجب اتخاذها

  :فرعین 

  الاول : الجهة القضائیة المختصة الفرع 

ئیة المختصة من اجل تثبیت عقد الزواج العرفي المبرم خارج تتناول تحدید الجهة القضاس

 1970فبرایر سنة  19المؤرخ في  20/ 70الوطن من خلال بیانها قبل وبعد تعدیل الأمر 

  .1 03/ 17بالقانون رقم 

   17/03القانون رقم صدور  قبل :اولا 

وطني اما ان یتم تسجیلها ان تقید عقود الزواج التي تبرم في بلد اجنبي خارج التراب ال        

واما ان یتم تسجیلها  ،وفقا لقوانین البلد المضیف ووفقا للإجراءات وبالطرق التي ینص علیها 

من قانون  99وتنص المادة ،في سجلات الحالة المدنیة بالسفارات او القنصلیات الجزائریة 

لم یتم تسجیل عقد ذا " ا:على انه 17/03القانون رقم صدور الحالة المدنیة الجزائریة قبل 

الزواج بسبب عدم التصریح به ( خلال الاجل المحدد ). فانه اما ان یسجل اذا كان القانون 

المحلي یسمح تسجیل التصریحات المتأخرة . وإما أن یحصل على أمر من رئیس محكمة 

  ".مدینة الجزائر العاصمة یقضي تسجیله في سجلات القنصلیة 

  یمكننا ان نخرج بالاستنتاجات التالیة :  وباستقرائنا لهذه المادة

ان كل جزائري ابرم عقد زواج في بلد أجنبي مع جزائریة او مع أجنبیة هو مخیر بین ان  1

وبین ان یسجل عقد  ،یسجل عقد زواجه لدى الجهة الأجنبیة وفقا لقوانین ذلك البلد الأجنبي 

  .2لموجودة بذلك البلد الجزائریة ا زواجه لدى الجهات الدبلوماسیة او القنصلیة

او ،هة معینة جاجلا معینا للتصریح بالزواج الى لكن اذا كانت قوانین ذلك البلد تحدد  - 2

كانت توجب إبرامه امام موظف معین . وحصل ان المواطن الجزائري المقیم في هذا البلد لم 

                                                             
ینایر سنة  10فق الموا 1438ربیع الثاني عام  11المؤرخ في قانون الحالة المدنیة ، 70/20،المعدل والمتمم للامر  17/03القانون رقم 1

  .2017،سنة 02، العددالصادر بالجریدة الرسمیة 2017

  . 102،ص 2011، دار هومة ، الجزء الثاني ، الجزائر، الطبعة الثالثة،سنة  نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد،  2
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او القنصلیة في یقیم بالإجراءات اللازمة خلال الأجل المحدد ولم یسجل زواجه لدى السفارة 

الآجال فانه لم یبق له بعدذلك الا ان یقدم طلبا الى رئیس محكمة مدینة الجزائر العاصمة 

یطلب منه ان یصدر امرا بتسجیل عقد زواجه في سجلات الحالة المدنیة الموجودة بالقنصلیة 

  التي في دائرتها ابرم عقد الزواج .

  

امرا بتقید عقد الزواج هذا یتعین على ،عاصمة عندما یتخذ رئیس محكمة مدینة الجزائر ال - 3

وكیل الجمهوریة بهذه المحكمة ان یرسل نسخة من ذلك الامر عن طریق السلم الإداري الى 

بوضع بیان بهذا الأمر في سجلات الحالة المدنیة  ،وزارة الخارجیة التي تكلف موظفیها 

  ثانیة منها بوزارة الشؤون الخارجیة .الموجودة احدى نسختها الأصلیتین بالقنصلیة والمحفوظة ال

لم یشیر إطلاقا إلى أن یكون  20 -70ان قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب الأمر رقم  - 4

عقد الزواج المراد تقیده في سجلات الحالة المدنیة قد نتج عنه اطفال  . ومعنى ذلك ان كل 

مجرد أمر صادر عن رئیس زوج ابرم داخل او خارج التراب الوطني یمكن طلب تقیده ب

  .1المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون سواء نتج عنه أولاد أو لم ینتج 

یعود ،دون غیرها من المحاكم  ،لعاصمة والسبب الراجح لمنح الاختصاص لمحكمة الجزائر ا

دنیة بان الحالة المدنیة للجزائریین المقیمین في الخارج تصحح على مستوى مكتب الحالة الم

  بوزارة الشؤون الخارجیة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة .

  

  17/03القانون رقم  صدورثانیا : بعد 

والتي حاول من خلالها استدراك  17/03احدث المشرع الجزائري تعدیلات بموجب قانون 

ة النقائص وسد الثغرات القانونیة والتماشي مع متطلبات المرحلة الراهنة وخاصة في ظل العولم

والتكنولوجیا . وبموجب هذه التعدیلات حدثت تغیرات كبیرة في عقود ووثائق الحالة المدنیة من 

وهذا كله یهدف إلى خدمة ،ا واستحداث السجل الآلي الوطني حیث طبیعتها وأجالها ونماذجه

                                                             
  .  103عبد العزیز سعد ، مرجع سابق ،ص  1
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المواطن وتحسین أداء المرفق العام . حیث تضمن ستة مواد قانونیة من الناحیة الشكلیة تم من 

  .1خلالها استحداث مادتین جدیدتین

في تنظیم الحالة المدنیة في الجزائر جاءت  17/03وان أهم التعدیلات التي أحدثها قانون    

فانه أما أن یسجل إذا كان  ،: " إن لم یسجل العقد بسبب عدم التصریح به 99في المادة 

ن رئیس أي محكمة عبر أو یتم إصدار حكم م ،القانون المحلي یقبل التصریحات المتأخرة 

بر التراب الوطني یقضي تسجیله في السجلات القنصلیة بناءا على طلب المعني مباشرة أو ع

  .2"المركز الدبلوماسي أو القنصلي

عدیلها إلى جمیع تبتوسیع اختصاص عملیة تسجیل العقود و  03-17سمح القانون        

ة محاكم الجمهوریة عبر التراب من خلال إعطاء الاختصاص الوطني لكاف،أنحاء الوطن 

بالإضافة إلى تقریب الإدارة من ،الأعباء عن المواطن  فالوطني ورؤساء المحاكم بهدف تخفی

بعدما كان مقتصرا على محكمة مدینة الجزائر في القانون  ،المواطن وتحسین الخدمة العمومیة

  .3السابق قبل التعدیل

متنازع فیه خارج  عقد الزواج العرفي الغیر ثبیتالإجراءات المتبعة لت الفرع الثاني:

  الوطن

متنازع فیه خارج التراب الوطني عقد الزواج العرفي الغیر ال تثبیتتتمثل الإجراءات المتبعة في 

  في إجراء التحقیق وإصدار حكم بالتسجیل وفیما یلي بیان كل منهما .تقدیم الطلب و ب

  اولا : تقدیم الطلب

في تقدیم طلب مكتوب من المعني مباشرة أو عبر المركز  ایةتثبیت بدتتمثل إجراءات الو 

الدبلوماسي أو القنصلي إلى وكیل الجمهوریة لدى أي محكمة عبر التراب الوطني على أن 

  یرفق الطلب بما یلي : 

  شهادة میلاد الزوجین  1

  ین ممن حضرا مجلس العقد أو حفل الزواج . غشهادة شاهدین بال 2

                                                             
،  2022، مارس   1، العدد  2، المجلد  مجلة قضایا معرفیة،  17/03لة المدنیة في ظل قانون النظام القانوني للحاحفیظة بشیر ،  1

  .  154ص 
  المعدل لقانون الحالة المدنیة المذكور سابقا . 1/03من قانون رقم  99المادة  2

  .  156ع سابق ، ص جحفیظة بشیر ، مر  3
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  .1یة لدى نفس المحكمة بإعداد عریضة مكتوبة یقدمها إلى رئیس المحكمةویتولى وكیل الجمهور 

  ء التحقیق وإصدار أمر بالتسجیل ثانیا : إجرا

ویتم ذلك عن طریق  ،قیقات اللازمة حول واقعة الزواج یقوم رئیس المحكمة بإجراء التح        

د والولي فیصدر أمرا وسماع الشهو  ،أكد من جمیع أركان وشروط الزواج سماع الزوجین والت

ى برفض تسجیل عقد الزواج إذا ضالمدنیة القنصلیة أو یق بتسجیل عقد الزواج بسجلات الحالة

عندما یقوم رئیس المحكمة .لم یتوافر على ما یثبت صحته من الناحیة الشرعیة القانونیة 

الأمر عن بإصدار أمرا بتنفیذ عقد لزواج یتعین على وكیل الجمهوریة إرسال نسخة من ذلك 

والتي تقوم بتسجیل عقود الزواج في سجلات الحالة ،خارجیة طریق السلم الإداري إلى وزارة ال

  .2المدنیة المودعة نسخة منها بالقنصلیة والمحفوظة الثانیة منها بوزارة الشؤون الخارجیة

  هم ما یمیز الأمر المثبت لعقد الزواج العرفي ما یلي : أو  

یس المحكمة بهذه الصفة یتم تنفیذه فورا بواسطة وكیل الجمهوریة الأمر الصادر عن رئ – 1

الأمر الصادر عن رئیس المحكمة بتثبیت وتسجیل عقد الزواج یكون باثر رجعي وفقا - 2

  .3للتاریخ الحقیقي أو التقریبي الذي وقع إبرامه فیه

  

 

 

 

 

  

                                                             
  . 254كریمة محروق ، مرجع سابق ،  1
  .  16،نظام الحالة المدنیة ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز سعد  2
، ص  2013نة ، دارهومة ، الجزائر ،س إجراءات ممارسة دعاوي شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیةعبد العزیز سعد ،  3

311.  
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  تثبیت الزواج العرفي المتنازع فیه :المبحث الثاني

ضاء على انه في حالة وقوع نزاع بین الزوجین وكان احدهما یدعي قیام استقر الق       

نفیه ویطعن في قیامه وصحته , فان الطریق الوحید لإثبات ما یدعیه  الزواج والأخر یزعم

وإذا تمكن المدعي من إثبات  ،الزواج أمام المحكمة المختصة  المدعي هو إقامة دعوى إثبات

یستطیع الشخص المعني أن  ،لزواج یصبح الحكم نهائیا بقیام االزواج وحكمت المحكمة 

  .1المدنیة یستخرج نسخة من عقد الزواج من سجلات الحالة

فدعوى إثبات الزواج العرفي من دعاوي الأحوال الشخصیة التي تتعلق بالنزاعات الناشئة      

الفروع وهي دعوى بدا من الزوجین إلى الأصول و ،التي بین أفراد الأسرة الواحدة بین الزوجین 

  تقریریة یطلب فیها المدعي تقریر وجود حق أو مركز قانوني دون إلزام الخصم بأداء معین.

ولقد عرفها الأستاذ عمر زودة بأنها  دعوى تهدف إلى الحصول على حكم قضائي          

شك حول بهذا التأكید یزول ال و یؤكد في النهایة وجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني

وإنما تواجه  ،ه اعتداء في شكل مخالفة لالتزام هذا الوجود من عدمه.  إن هذه الدعوى لا تواج

  .2اعتراض للحق أو المركز القانوني

  طرق إثبات الزواج العرفي:المطلب الأول

من اجل إثبات عقد الزواج العرفي وتسجیله في سجلات الحالة المدنیة لا بد من اللجوء إلى  

  ن هذا العقد مكتمل الأركان والشروط. أبراهین والأدلة التي تثبت بوتقدیم الحجج وال المحكمة.

شهادة الإقرار البیئة و  ،الشریعة الإسلامیة بثلاث طرق هي ویثبت الزواج العرفي في       

أما في قانون الأسرة الجزائري وقانون الحالة المدنیة فلم یتم النص  ،الشهود والنكول عن الیمین 

وبالتالي یتم الاعتماد على القواعد العامة في الإثبات ،لى طرق خاصة لإثبات الزواج العرفي ع

في القانون المدني ،حیث نجد ان المشرع الجزائري قد وضع طرق وسائل  والمنصوص علیها

كما بین أجراءتها الشكلیة في  ،من القانون المدني  350إلى  323 في المواد من الاثبات

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تحت عنوان وسائل الإثبات . 193إلى  75المواد من 

                                                             
  .  369عبد العزیز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري ، مرجع سابق ، ص  1
، العدد  2001،سنة  المجلة القضائیة،  من قانون الإجراءات المدنیة 141مقال تعلیق حول التطبیقات القضائیة للمادة ،  عمر زودة 2

  .  38، ص  01
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ویقصد بالإثبات إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق والإجراءات التي حددها القانون على       

ومن خلال هذا المطلب سنقوم بالتطرق إلى الإقرار .1وجود أو صحة واقعة قانونیة متنازع علیها

والنكول عن الیمین كطرق للإثبات في واقعة الزواج العرفي. وتجدر الإشارة إلى أن الشهادة  ،

والموضوع یعتمد على مدى اقتناع  ،الإثبات نفس درجة القوة والحجیة لكل طرق ووسائل

  وض أمامه.ر القاضي بالدلیل المطروح والمع

  رارــــــالإق: الفرع الأول 

ه ویطلق علیه الشهادة عتمد علیها القاضي لإصدار حكمیعد الإقرار انهاهم الأدلة التي ی    

  ومن خلال هذا الفرع سنتطرق لتعریف الإقرار وشروطه وحجته. ،على النفس 

  تعریف الإقرار :أولا 

إلا قرار هو اعتراف الخصم :"من القانون المدني الإقرار على انه  341عرفت المادة         

  .2"ا علیه وذلك أثناء سیر الدعوى المتعلقة بها الواقعة أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعى به

وبتحلیل هذا التعریف الوارد في القانون المدني نجد أن الإقرار لا یتضمن إنشاء لحق جدید 

 كما نجد ،عیها دوإنما هو نزول لحق المطالبة بإثبات الواقعة من طرف الخصم الذي ی ،المقر

والتي  44ثبات في قانون الأسرة من خلال المادة المشرع قد نص على هذه الوسیلة للإ ان

یثبت بالإقرار بالأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولو عن مرض الموت متى  :"تنص على انه

الإقرار بالنسب في غیر البنوة  :"والتي تنص على أن 45والمادة  ".صدقه العقل أو العادة 

 - بالنسبة للاقرا ر الخاص بنفس المقر ."قه والأبوةوالأمومة لایسري على غیر المقر إلا بتصدی

كان یقول مثلا هذا ابني أو هذا أبي أو هذه المرأة أمي . كما عرف الإقرار أیضا بأنه اعتراف 

  .3شخص بادعاء یوجهه إلى شخص أخر

حق بى تصرف قانوني معناه اعتراف شخص و الإقرار بصفة عامة هو واقعة مادیة تنطوي عل 

  .4د ترتیب هذا الحق أم لم یقصدسواه قص ،خرلاعلیه 

                                                             
  . 237، ص 1998 سنة، منشأة المعارف ، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ، الزواج في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدین إمام ،  1

  .  78یتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة ، العدد  1975سبتمبر  26، المؤرخ في  58- 57الأمر رقم   2
، الإثیات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الهدى ، الجزائر ،  سنة  الواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي ،  3

  . 237،ص 2009
،  1982، الجزء الثاني ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، مصر ، سنة سیط في شرح القانون المدنيالو نهوري ، سعبد الرزاق أحمد ال 4

  . 410المجلد الأول ، ص 
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أما الإقرار في الزواج العرفي فهو اعتراف احد الزوجین بواقعة الزواج المبرم بینهما وتأكید      

  ها. نفیخر وعدم صحة ادعاء الزوج الا

فإذا ادعى احد الزوجین الزواج أو أمرا یتعلق به كالمهر والنفقة مثلا فان اقر الطرف          

فیكون تقریر  ،دقهما معا علیه ویكون الثبوت تصا، لان الإقرار حجة على المقر ،ثبتالأخر 

  .1ع واثبات لزوجیه سابقة الإنشاء لعقد الزواج وقت الإقرارقائو ال

و شفاهة وهو إقرار غیر قضائي أیكون إقرار بواسطة تصریح مكتوب  والإقرار أما أن        

وإما أن یكون إقرار قضائیا وهو اعتراف احد  ،ضه به أو رف یترك لحریة تقدیر القاضي للأخذ

كاعتراف الزوج أمام القاضي  ،نونیة مدعي بها علیه أمام القاضيأطراف الدعوى بواقعة قا

  بعلاقته الزوجیة مع المدعیة وعدم إنكارها أو نفیها .

  شروط الإقرار بالزوجیة  :ثانیا 

رة وأهمیة هذا الالتزام فالمجنون أو خطو لن یكون الشخص المقر عاقلا, وذلك لابد أ   - 1

إقراره  ىحق له ذلك ولكن یبقیالصبي الممیز ف الصبي غیر الممیز لایحق لهما الإقرار . أما

  غیر نافذ لكون البلوغ لیس شرطا لصحة الإقرار وإنما شرط لنفاذه.

قة مع إمكانیة ثبوت الزوجة شرعا للمقر أي عدم إیجاد مانع شرعي من ثبوت هذه العلا   -2

....لایمكن لشخص أن یقر أن فلانة زوجته وهو في الأصل متزوج من :"المقر بها. مثال 

وان تكون زوجة لرجل بنت أخیها ا ،خالتها ،عمتها ،هاتأخرى یحرم علیه الجمع بینهما كأخ

  دة ولم تنقضي مدتها .عأو في ،أخر,

  ف الأخر له بالزوجیة .تصدیق الطر  -3

  حجیة  الإقرار:ثالثا

الإقرار هو حجة على المقر والحلف العام ولا تتعداه إلى غیرهما فإذا كان الإقرار تصرف  إن 

قانوني یقتصر أثره على المقر ویتعدى إلى ورثة بصفتهم خلفا عاما له فان الإقرار بواقعة 

الزواج یكون صحیحا وملزما لكلا الزوجین وورثتهما حتى یقیموا دلیلا على عدم صحته ولا 

  لى الغیر.یتعداهم إ

                                                             
، دار الخلدونیة للنشر  الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهاد المحكمة العلیا والمذاهب الفقهیةحسین ظاهري ،   1

  .  63،64:، ص ص   2009 سنةوالتوزیع ، الجزائر ،
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تعتد بالإقرار كوسیلة كافیة لإثبات واقعة الزواج جد أن محاكمنا ومجالسنا القضائیة لانولذلك  

 باثاره العرفي والسبب في ذلك یعود لطبیعة عقد الزواج وخصوصیته لا سیما فیما یتعلق

 هذا  وإنما تتعداهم إلى نسلهم كنتیجة عن ،لتي لا تتوقف عند المتزوجین فقط وا ،الخطیرة 

فهذا لا یؤدي إلى ذیوعه بالإقرار كوسیلة لإثبات الزواج  كتفىحیث لو أن القضاء االزواج 

لان الزواج في حد ذاته یتطلب الإعلان والإشهار وعلم الناس به لغلق منافذ الظن ،وشیوعه 

من طرف الناس الذین لم یصلهم العلم  اعراض ورمي المتزوجین عرفیا بالزنوالخوض في الأ

  .1جهمبزوا

  وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا حول حجیة الإقرار ما یلي:      

"... من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بواقعة قانونیة مدعى بها 

  .2"12/1989 /25, قرار بتاریخ 56097علیه أمام القضاء وهو حجة قاطعة. ملف رقم 

ووسیلة قویة في وسائل الإثبات وذلك  ،أن الإقرار دلیل قويومن خلال هذا القرار نستنتج       

طبقا أین كان الإقرار والاعتراف سید الأدلة ولكن الآن وكما سبق لنا الذكر فان جمیع وسائل 

والأمر یتوقف على مدى اقتناع القاضي بالوسیلة  ،وأدوات الإثبات متساویة في عین القضاء

  ویة النظر في القضیة المعروضة أمامه.المثبتة أمامه وعلى أساسها یأخذ زا

وبالتالي تقول إن الإقرار یتساوى وباقي الوسائل ولیست له الأفضلیة أو القوة أمام باقي 

  الوسائل.

  الشهادة  :الفرع الثاني 

وهذا ما یتطلب منا التطرق الى  ویعتبر الشهود من أهم الأدلة لإثبات واقعة الزواج العرفي   

 العناصر التالیة :

 

 

 

  

                                                             
امعة محمد خیضر ج، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  إشكالیات الزواج العرفينور الدین بن براهیم ،  1

  . 72، ص  2014/2015بسكرة ، 
  .  15ص  بدون سنة نشر،الجزائر، ، دار الهدى للنشر والتوزیع ، قانون الأسرة نصا و تطبیقانبیل صقر،عز الدین قمراوي ،  2



 الفصل الأول                                        إجراءات تثبیت الزواج العرفي

29 

 

  وبیان انواعها  شهادة التعریف   :أولا 

  :تعریف الشهادة1

  .1لإثبات حق في مجلس القضاءویقصد بالشهادة أنها أخبار صادق

المدعي هنا  ألزم،المدعي علیه علاقته بالمدعيویؤخذ بشهادة الشهود في حال أنكر      

لمدعي على إقامة البینة فان عجز ا ،ود یشهدون على دعواه ثبت العقدبالبینة, فان أتى بشه

  وجهت الیمین للطرف الأخر المنكر فاحلف أن هذه الدعوى غیر صحیحة رفضت الدعوى. 

القاضي بوقائع قانونیة  كما تعرف الشهادة في الاصطلاح القانوني أیضا على أنها أخبار     

 ،یل القاضي بما شوهد ووقع بالتفص أي أخبار شخص في المجلس القضائي أمام ،عما وقع 

  .2ومن المتطلبات في إثبات عقد الزواج العرفي هي الشهود أو الإشهاد

  :انواع الشهادة2

  وهي كالاتي :ذكر أنواعها نبجدر بنا بعد تعریف الشهادة أن  كما    

  الشهادة المباشرةا:

وتعد هي الأصل في الشهادة ، وهي تلك التي یدلي بها الشاهد بناء على ما رآه وما        

بنفسه حول واقعة ما . كمن یشهد إبرام عقد معین وقع تحت بصره وسمعه وشهادة أمامه سمعه 

دون الحاجة إلى إخباره بذلك من شخص أخر. ومن خصائص هذه الشهادة الشفویة أي الشاهد 

ومع ذلك فقد  ،تتعلق بالدعوى یشهد ها من ذاكرته لیقول ما رآه وما سمعه من الوقائع التي

أو یضم هذه الشهادة المكتوبة إلى القضیة ،ثنائیة بتلاوة شهادته المكتوبة یكتفي في ظروف است

  للاعتداد بها . 

كان یدلي مثلا الشاهد بان قد  ،اشرة هي الصورة الغالبة للشهادة إذا كانت هذه الشهادة المب     

حضر وعاین وبصورة شخصیة أثناء إنشاء واقعة الزواج العرفي بما في ذلك معرفته لطرفي 

وجود للولي و  ،برام عقد الزواج من رضا للزوجین ا فقد من زوج زوجة ومكان وزمان وظرو الع

 .3تسمیة للصداق

  

                                                             
  . 134، ص  2003، دار الكتب القانونیة ، مصر ،سنة  النسب في الإسلام و الأرحام البدیلةأحمد نصر الدین الجندي ،   1
  . 65حسین طاهري ، مرجع سابق ، ص  2

  .   80،ص 1999 ، منشاة المعارف ، مصر ،سنة قانون الاثبات  مبادئ الاثبات وطرقهمنصور محمد حسین ،  3
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  الشهادة السماعیة ب:

معه ساویسمى هذا النوع من الشهادة بالشهادة من الدرجة الثانیة ویشهد الشاهد هنا بم        

دة وهنا یشهد الشاهد بانه سمع بواقعة وفي الفقه الإسلامي تسمى بالشهادة عن الشها’ من غیره

یرویها له شاهد رآها بعینه وسمعها بإذنه, كان یشهد شخص أمام القاضي بان سمع شخصا 

  .1أخر یروي له أن فلان قد تزوج من فلانة بنت فلان

  الشهادة بالتسامع :ج

, وهنا نجدها أي أن یتم الإدلاء أو الإخبار بما هو شائع بین الناس دون حاجة لتحدیدهم      

تختلف عن سابقتها الشهادة السماعیة والتي یتم فیها تحدید الشخص الذي اعتمد على روایته 

ونظرا لعدم إسنادها إلى أشخاص محددین بدواتهم فان  ،ي الإدلاء بالواقعة محل الإثبات ف

  ل.قضائیة فقط لا أكثر ولا اق رینةسبیل الاستئناس أو لاستخلاص قالقاضي یأخذ بها على 

  شروط الشهادة :ثانیا  

یقوم القاضي  یتم التأكد من توفر مجموعة من الشروط سنفصل في ذكرها الآن, وذلك قبل أن

ومن هذه الشروط ما یكون خاصا بالشاهد ومنها ما هو خاص بالشهادة ،بقبول سماع الشاهد,

  تها وموضوعها والمشهود به.ذا في حد

  الشروط الخاصة بالشاهد:1

  :ي لشاهد مایلفي اهاروط الواجب توفر ومن أهم الش 

  كمال العقل في عقد الزواج - أ 

فشهادة المجانین والصبیان لا یؤخذ بها وإن حضروا العقد وكانوا بالمجلس, لأن هذه الفئة تفقد  

وبالتالي فإن شهادتهم لا تصح لإثبات واقعة الزواج ، ة بالأمور ومدى جدیتها وخطورتهاالدرای

  العرفي. 

   البلوغ-ب

عدم ول ،ا ممیزین، لأنه لا یصدق لهم لقولإذ لا یصح إشهاد من لم یبلغ أي الصبیان ولو كانو  

 .2فلا تكون لهم أهلیة الولایة على غیر بطبیعة الحال ،أهلیتهم للولایة على أنفسهم 

  

                                                             
  . 410عبد الرزاق أحمد الصنهوري ،مرجع سابق ص  1
  .63،61:، ص ص  1998، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،سنة شرح قانون الأحوال الشخصیة عثمان التكروري ،  2
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  الإسلام - ج 

یصح سلمة لا فزواج المسلم بالم، وا في اشتراط الإسلام في الشهودإن فقهاء المسلمین لم یختلف 

لأن غیر المسلمین لا یجوز لهم أن یشهدوا زواج المسلمین  ،الشهادة علیه شهادة غیر مسلم

  .1لاختلاف الملة

أن یتمتع الشاهد بالحاسة التي یستند إلیها في العلم بالواقعة محل الإثبات، إذ لا یمكن  – د

تسمع،  هادةهادة الأصم كشو الاعتماد على شقبول شهادة الأعمى عن واقعة تستوجب الرؤیة، أ

  .2ومع ذلك یمكن أن یكون الأعمى شاهد سمع والأصم شاهد رؤیة

  شروط الخاصة بالشهادة ال:2

  أن تكون الشهادة موافقة للدعوى  –أ 

لا تقبل الشهادة المنفردة عن الدعوى فإذا كانت بصدد دعوى لإثبات الزواج العرفي، فیجب أن 

فیشهد الشاهد مثلا على وجود أولاد  ،واج العرفي دون غیرها واقعة الز  تنصب هذه الشهادة على

زواج شرعي على حصول  بین فلان وفلانة لان وجود الأولاد بین رجل وامرأة لیس قرینه 

  .3مكتمل الأركان

  نصاب الشهادة -ب

لقد حدد االله عز وجل نصاب الشهادة في الذین یحضرون عقد الزواج برجلین أو برجل 

أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ ((:لقول االله عز وجل وامرأتین, وذلك  ى  یَٰ سَمّٗ ءَامَنوُٓاْ إذَِا تَدَاینَتمُ بدَِیۡنٍ إلَِىٰٓ أجََلٖ مُّ

ُۚ وَلاَ یأَۡبَ كَاتبٌِ أنَ یكَۡتبَُ كَمَا عَلَّمَھُ  ٱلۡعَدۡلِۚ وَلۡیكَۡتبُ بَّیۡنكَُمۡ كَاتبُِۢ بِ  ٱكۡتبُوُهُۚ فَ   يٱلَّذِ فلَۡیكَۡتبُۡ وَلۡیمُۡللِِ  ٱ�َّ
َ وَلۡیَتَّقِ  ٱلۡحَقُّ عَلیَۡھِ  سَفیِھًا أوَۡ ضَعِیفاً أوَۡ لاَ  ٱلۡحَقُّ عَلیَۡھِ  ٱلَّذِياۚ فَإنِ كَانَ وَلاَ یَبۡخَسۡ مِنۡھُ شَیۡ  ۥرَبَّھُ  ٱ�َّ

جَ  ٱسۡتَشۡھِدُواْ وَ  ٱلۡعَدۡلِۚ بِ  ۥیسَۡتطَِیعُ أنَ یمُِلَّ ھُوَ فلَۡیمُۡللِۡ وَلیُِّھُ  یكَُوناَ رَجُلَیۡنِ  مۡ الِكُمۡۖ فإَنِ لَّ شَھِیدَیۡنِ مِن رِّ
ھَدَآءِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ  ٱمۡرَأتَاَنِ فرََجُلٞ وَ  رَ إحِۡدَٰ�ھُمَا  ٱلشُّ وَلاَ یأَۡبَ  ٱلأۡخُۡرَىٰۚ أنَ تضَِلَّ إحِۡدَٰ�ھُمَا فتَذَُكِّ
ھَدَآءُ  لِكُمۡ أقَۡسَطُ عِندَ   ۚۦأجََلھِِ  إلِىَٰٓ ا أوَۡ كَبِیرًامُوٓاْ أنَ تَكۡتُبوُهُ صَغِیرً إذَِا مَا دُعُواْۚ وَلاَ تسَۡ  ٱلشُّ

ِ ذَٰ وَأقَۡوَمُ  ٱ�َّ
رَةً حَاضِرَةٗ تدُِیرُونھََا بَیۡنَكُمۡ فلََیۡسَ عَلَ  ٓ أنَ تكَُونَ تِجَٰ دَةِ وَأدَۡنىَٰٓ ألاََّ ترَۡتاَبوُٓاْ إلاَِّ ھَٰ یۡكُمۡ جُناَحٌ ألاََّ للِشَّ

 بِكُمۡۗ وَ  ۥوَلاَ یضَُارَّٓ كَاتبِٞ وَلاَ شَھِیدٞۚ وَإنِ تفَۡعَلوُاْ فإَنَِّھُ  مۚۡ ذَا تبََایَعۡتُ تكَۡتبُوُھَاۗ وَأشَۡھِدُوٓاْ إِ 
َۖ فسُُوقُۢ  ٱتَّقوُاٱْ�َّ

ُۗ وَیعَُلِّمُكُمُ  ُ وَ  ٱ�َّ   ٢٨٢4بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  ٱ�َّ

                                                             
  .  145، ص  1993 ، المجلد الثاني ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر ،دمشق ، سوریا ،سنة فقه السنةالسید سابق ،  1

  . 128، ص  2009، دار الهدى ، الجزائر ،سنة  الوسیط في شرح القواعد الإجرائیة و الموضوعیةنبیل صقر ،  2

  .  129المرجع نفسه، ص   3
  . 282سورة البقرة ، الآیة   4
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ة الزواج العرفي، ثبات واقعولا تقبل شهادة النساء وحدهن ولو زاد عددهن عن امرأتین في إ   

تماما ما أقرته المحكمة العلیا وذلك أخذا بأحكام الشریعة الإسلامیة في اجتهاد قضائي لها وهذا 

حیث نصت فیه على أنه من القواعد المقررة شرعا أن التنازع في  15/12/1986بتاریخ 

العقد أو السماع اینة الزوجیة إذ ادعاه احد واذكرها الأخر، فان إثباتها یكون بالبینة، القاطعة بمع

  .1في الزواج هي شهادة عدلینعتبرة والشهادة الم

و للمشهود به شرط واحد یتمثل في: یشترط أن یكون المشهود به معلوما للشاهد فلا یمكن  - ج

  .2علم بهه للشاهد أن یشهد بشيء حتى یحصل ل

  حجیة الشهادة : ثالثا 

علق بمسالة إثبات الزواج العرفي، واعتبرها أجازت الشریعة الإسلامیة شهادة العیان فیما یت

لاسیما إذا أثمر هذا الزواج إنجابا لأطفال، وهذا  ،إلیها المصالح والحاجة الشدیدة  ضرورة دعت

وقد  ،من الناس ولا یطلع علیها إلا هم الاستحسان مرده أمور یختص لمعاینة أسبابها خواص 

  .3إثبات نسب الأبناء ومسائل المیراثتتعلق بأحكام تبقى على انقضاء القرون كمسالة 

وهذا ما  كما نجد أن المحكمة العلیا سارت في طریق الشریعة الإسلامیة أو أخذت شهادة العیان

 27/03/1989 ، القرار الصادر بتاریخاكدته القرارات الصادرة عنها ومن بین هذه القرارات

ت إلا بشهادة العیان التي یشهد من المقرر شرعا أن الزواج لا یثب :"الذي جاء فیه ما یلي

فیما یتعلق "أصحابها أنهم حضروا قراءة الفاتحة أو حضروا زفاف الطرفین كانا متزوجین.....

بالسبب المستدل به على طلب نقض إثبات الزواج أو نفیه مما یستدل به قاضي الموضوع 

واحدة من الشهادتین فلا  ویثبت أما بشهادة العیان و أما بشهادة السماع، والطاعن لم یأتي بأیة

قراءاتها أو حضروا زفاف ولا هو احضر رجالا سمعوا  ،اتحة هو احضر رجالا حضروا قراءة الف

الطرفین .....كما انه لم یأت بینة إسماع شهد أصحابها بأنهم سمعوا من شهود غیرهم انه كان 

بأي من شهادة العیان قضیة والطاعن لم یأت بت في الب).....لما كان من الثا -ین ( رزواج ب

                                                             
  . 37، ص  1993،  2، المجلة القضائیة ، العدد  15/12/1986الصادر بتاریخ  43889قرار المحكمة العلیا ،رقم :  1
، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر ،سنة  الشهادة في المواد المدنیة و التجاریة والجنائیة و الأحوال الشخصیةعبد الحمید الشواربي ،  2

  . 375، ص  1992
  . 126،صمنصور محمد حسین ، مرجع سابق  3
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أو شهادة السماع لإثبات زواجه فان قضاة الموضوع یرفضهم دعوى إثبات الزواج العرفي 

  .1ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن ،عطوا القرار هم الأساس القانوني أ

قم ملف ر  1994/ 22/03 العلیا في القرار الصادر بتاریخ وقد جاء في قضاء المحكمة     

نتیجة عجز الزوجة عن إحضار شاهدین طعن لخرق أحكام  ، 50القضاة العددنشرة  102746

أن حضور شاهد واحد لایكفي للقضاء لصحة الزواج  –رفض  –من قانون الأسرة  9المادة 

  .2العرفي

نه یجوز سماع شهادة الأقارب في قضایا أحد قراراتها ألمحكمة العلیا في كما قضت ا        

لشهود أكدوا واقعة الزواج مبینین في شهادتهم أركان الزواج من ولي الزواج والطلاق، وأن ا

وشهود وصداق فان قضاة الموضوع بقضائهم بإثبات الزواج العرفي طبقوا صحیح القانون قرار 

  .17/03/19983بتاریخ 

یثبت الزواج العرفي، بشهادة الأقارب  أنهجاء في قرار أخر یتعلق بشهادة رجل وامرأتین،و 

 .4ل وامرأتین , ولا یشترط أن یكون الولي محصورا في الأب فقطبشهادة رج

  هالنكول عنالیمین  و الفرع الثالث : 

یعد الیمین طریق من طرق الاثبات یقضي به القاضي عند عدم توفر ادلة الاثبات الاخرى 

  وهي الاقرار والبینة وسنتناول اثبات الزواج عن طریق الیمین وعن  النكول عنه .

  یمین اولا : ال

ولا یجوز بسواها،یلتزم بأدائها المدعى علیه متى  سماءه،او حلف باالله أو أالیمین هو قسم باالله 

  طلبها المدعي ،یترتب علیها ثبوت الحق في ذمته ان حلفها .

ن الیمین لا یأخذ به القضاء كدلیل لاثبات الزواج غیر الموثق لعدم كفایته كدلیل،ولان والاصل أ

اركان وشروط وهو مما لایثبت الا بالشهود الذین یؤكدون توافرها كما انه عقد الزواج یقوم على 

الیمین لاثباته خاصة وانه یترتب علیها حقوق تتعلق بالاشخاص ومصالح  لا یكفي له خطره

  .المجتمع وتمتد الى الغیر
                                                             

  . 82، ص  1990،سنة  3، مجلة قضائیة ، العدد  27/03/1989خ قرار المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، الصادر بتاری  1
  .  31مرجع سابق، ص ،نبیل صقر ،  2
  . 65حسین طاهري ، مرجع سابق ، ص  3
 2، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 14/02/2007، قرار بتاریخ  381880المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم :   4

  . 483، ص  2007،سنة 
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"یثبت یلي : ما 204254في ملف رقم  22/09/1998وقد جاء في قرار المحكمة العلیا في 

زواج العرفي بعد موت احد الازواج بشهادة الشهود ویمین وهذا طبقا لقول خلیل في باب ال

  .احكام الشهادة 'لا نكاح بعد الموت' "

وعلیه اذا تعلق الامر باثبات الزواج من اجل الحصول على المنافع المالیة كالمیراث والنفقة  

لمسالة في هذه الحالة تصبح وكان احد الزوجین متوفي جاز طلب یمین المدعى علیه لان ا

قضیة مدنیة وهي مما یحوز اثباتها بشاهد والیمین،وبهذا تكون المحكمة العلیا قد اخذت براي 

المالكیة والحنابلة الذین قالوا بعدم جواز الاخذ بالیمین كدلیل لاثبات الزواج اما ماتعلق الامر 

  الفت راي الشافعیة والحنفیة .بالجانب المالي له فیجوز اثباته بالیمین المدعى علیه وخ

وعدم الاعتداد بالیمین وحده لاثبات الزواج العرفي لخطورة عقد الزواج من جهة وعدم كفایة 

  فساد ذمم الناس واخلاقهم من جهة اخرى.ول من جهة الیمین كدلیل للاثبات

مدعي عن اما اذا تعلق الامر بالجانب المالي للزواج جاز طلب یمین المدعى علیه اذا عجز ال

  احضار البینة وهو ماقال به الفقهاء.

  ف النكول عن الیمین ی: تعر ثانیا

فمن ادعى على احد بدعوى نظر فان كانت  ،ن الیمین هو الامتناع عن أداءها النكول ع  

بینهما مخالطة وملابسة استحلف المدعي علیه , فان حلف بطل ذلك الحق عنه، وإن أبى أن 

 .1دعي فحلف طالب الحق اخذ حقهیحلف ورد الیمین على الم

وللنكول عن الیمین مجاله في إثبات الرابطة الزوجیة، على سبیل المثال نورد حالات         

لإثبات قیام علاقة زوجیة عن طریق النكول عن الیمین، نجد حالة تمثل في رفع دعوى ثبوت 

الزوجة إثباتها بشهادة  بالزوجة ولم تستطع بعلاقة الزوجیة  الزوجیة عند عدم إقرار الزوج

فعلى الزوجة هنا أن تلجا إلى القضاء لإلزام الزوج بأداء  ،لشهود ومثل ذلك عند توفي الشهود ا

ولیس هناك ،قضى القاضي برفض الدعوى  ،اء الزوجیة ففإذا حلف الزوج الیمین بانت ،ین الیم

أما إذا نكل الزوج ،زواجها ، إذا وجدت البینة على  مرة أخرى اما یمنع الزوجة من إقامة دعواه

عن الیمین حكم للزوجة بثبوت الزوجیة ، وتطبق نفس الحالة لو أن الزوجة هي من امتنعت 

                                                             
، مذكرة ماجستیر ، فرع عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق بن یوسف بن خدة ، جامعة  الشكلیة في عقد الزواجوهیبة بوطیش ،  1

  .  37الجزائر،ص 
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الزوجیة لأن النكول إقرار وجه لها الیمین ونكلت عن أداءها قضي با ة ، فإذیعن الإقرار بالزوج

  .1ب الفقه الحنفيذهعلى م

  :أنواع الیمین  لثاثا

  متممة.الحاسمة وأخرى الیمین  وتنقسم الیمین إلى

  الیمین الحاسمة  -  1

ویقصد بها لجوء الخصم الذي یعوزه الدلیل الذي یطالبه القضاء من اجل إثبات دعواه إلى 

یه مخاطبا بذلك ضمیره، فیطلب منه نتوجیه الیمین إلى خصمه الذي یقر له بصحة ما یع

یجوز لكل من الخصمین أن یوجه  :" 343المادة الحلف لحسم النزاع وهذا أن أكدت علیه 

الیمین الحاسمة إلى الخصم الأخر على انه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان 

  .2الخصم متعسفا في ذلك"

  ةالیمین المتمم – 2

هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه لأي من الخصمین عند عدم كفایة ما قدمه الخصم   

تكمیلي، ولا تعتبر تصرف قانونیا، إذ للقاضي تأثیر  وهي ذات من دلیل، لیتممه بالیمین 

السلطة التامة في تقدیر ما إذ كانت هناك حجة لتوجیهها سیكمل بها قناعته إذا لم یقدم الخصم 

دلیلا كافیا بخصوص واقعة الزواج العرفي، فالیمین المتممة لا تحسم النزاع لأنها لیست إلا 

نفسه رغبة منه في تحري الحقیقة، فالقاضي من بعد توجیه هذه  إجراء یتخذه القاضي من تلقاء

یقضي على أساس الیمین التي تمت تأدیتها أمامه أو ان الیمین یكون له مطلق الخیار من 

على أساس عناصر إثبات أخرى جمعت له قبل حلف الیمین أو بعد حلفها، والیمین المتممة 

  .3الخصموز ردها على على عكس الیمین الحاسمة لا یج

  : حجیة الیمین   رابعا

لكن نجد انه في بعض الحالات  ،عة الإسلامیة بالیمین في العموم تد الشریعلا ت      

الاستثنائیة بعض الفقهاء ومنهم الصاحبین یعتمدون على الیمین ویعتبرونه وسیلة كافیة للإثبات 

ام أبو زهرة قد قال بهذا أن الإمعلى الزوجیة واثبات الزواج العرفي . وتأكیدا لهذا الكلام نجد 

                                                             
  . 38المرجع نفسه ، ص وهیبة بوطیش،   1
  . 239عبد الرزاق أحمد الصنهوري ، مرجع سابق ، ص  2
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عند فشل إثبات الزواج لكل من وسیلتي الإقرار والبینة، توجه الیمین إلى المرأة،  الخصوص 

وبین أن ذلك رأي الصاحبین، فان حلفت رفضت دعوى الزواج، وان نكلت عن الیمین قضي 

  .1فقه الحنفيعلیها بالزواج، لأن النكول إقرار على منصب الصاحبین المفتى به في ال

على انه إذا كان من  1985/ 09/ 23نصت المحكمة العلیا في اجتهاد قضائي لها بتاریخ 

المبادئ الشرعیة السائدة فقها وقضاء أن إثبات عقد الزواج العرفي في حالة وفاة احد الزوجین، 

ان یكون مؤسسا على شهادة شهود یؤكدون صحة انعقاده وفقا لتعالیم الشریعة الإسلامیة و 

شاهد واحد حضر الفاتحة، فهي في شهادة  الاكتفاء بشهادة ثلاثة أشخاص كان أفضل من 

غایة من الإجمال ولیست مما یثبت بها العقد الزواج إذا كانت شهادة الآخرین اضعف منها، 

كما قد جاء في .2فإن الإثبات بالبینة على هذا التحقیق لا یكفي وحده إلا مع یمین المدعیة 

" یجوز إثبات الزواج العرفي بشهادةالشهود والیمین  للمحكمة العلیا مما یلي:قرار آخر 

  .3المتممة 

المحكمة العلیا التي سبق وذكرناها أن القضاء لا یعتد بالیمین كوسیلة  اتستخلص من قرار نو   

لإثبات واقعة الزواج العرفي، فالمحاكم والمجالس القضائیة لا تأخذ به إلا في حالة وفاة أحد 

الزوجین أو كلاهما معا، ویتعین على القاضي توجیهها إلى المدعي بالإضافة إلى سماع 

الشهود الذین یؤكدون صحة انعقاد الزواج العرفي وفقا للشریعة الإسلامیة، مع بیان توفر أركان 

  المادة التاسعة من قانون الأسرة.

  بیت الزواج العرفي المتنازع فیه المطلب الثاني : إجراءات تث

،الطریق الذي 4نص المشروع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة       

 والورثةایتخذه المتقاصین للحصول على حقوقهم أو حمایتها، في حالة قیام أحد الزوجین، 

  طعن في شرعیة وصحة الزواج العرفي فعلى الأطراف رفع دعوى قضائیة.البإنكار أو 

  

                                                             
  .  17، ص  1957، دار الفكر العربي ، القاهرة ،سنة  3، الطبعة  الاحوال الشخصیةابو زهرة ،  محمد 1
  .  95، ص  1989،سنة 1، مجلة قضائیة ، العدد  23/09/1985، الصادر بتاریخ  37501المحكمة العلیا ، رقم  قرار2
 2، مجلة المحكمة العلیا، العدد 13/02/2008رار بتاریخ، ، ق 424799المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم : قرار 3

  .  307، ص  2008،سنة 
  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،السابق ذكره. 09- 08القانون رقم  4
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لالتجاء إلى القضاء للحصول على معونته في تقریر الحق أو حمایته أو وهي سلطة ا        

، وبذلك 1هي السلطة التي یخولها القانون لصاحب الحق في أن یلجأ إلى القضاء لحمایة حقه

في القانون حق الشخص في اللجوء إلى القضاء یطلب حمایته في حین ذهب  ،كانت الدعوى

،  ومن أجل ذلك وضع المشرع عدة 2القضائیة شیئا واحدا الفقه إلى اعتبار الدعوى والمطالبة

شروط منها الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیة التي لا تقبل الدعوى إلا إذا توافرت فیهم. 

كما أن رفع الدعوى سیتوجب أن تتخذ عریضة افتتاح الدعوى شكلا معینا وان تحمل بیانات 

ة وكیفیة تقدیم المستندات في الجلسة إلى التحقیق أساسیة لابد منها. إضافة إلى انعقاد الخصوم

  القضائي في دعوى التثبیت الزواج العرفي.

  

  رفع الدعوى تثبیت الزواج العرفي الفرع الأول : شروط 

تعتبر الدعوى وسیلة من وسائل إثبات الحق المدعي به والتي لا یمكن أن تكون مقبولة إلا   

حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة التي ،إذا استوفت مجموعة من الشروط 

كون أمام دعوى نوبدون هذه الشروط لایمكن أن  ،والإداریة كغیره من التشریعات الوضعیة 

  قضائیة، وإن لم تتوفر حكم القاضي بعدم قبول الدعوي دون التطرق إلى الموضوع.

ثبیت الزواج العرفي أن تتوافر فیتعین على كل فرد یرغب في اللجوء إلى القضاء بدعوى ت  

واحد  شروط محددة قانونا، وهي شروط لابد من توفرها جملة وفي آن واحد فإذا تخلف شرط 

فإن دعوى المدعي لا یمكن قبولها وتتمثل هذه الشروط في الشروط الشكلیة والشروط 

  الموضوعیة.

  لرفع دعوى تثبیت الزواج العرفي  أولا : الشروط الشكلیة

  تكز الشروط الشكلیة لرفع الدعوى على مجموعة من الأسس تتمثل فیما یلي:تر       

الجهة القضائیة المختصة ومیعاد رفع دعوى . وشكل وبیانات عریضة افتتاح الدعوىوتكلیف 

تثبیت الزواج العرفي. القضائي في دعوى الخصم بالحضور للجلسة وتقدیم المستندات والتحقیق 

  وفیما یلي بیان هذه الأسس.

                                                             
طبعة الاولى، دمشق  ، دار النفائس ، نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة و قانون ا لمرافعات المدنیة والتجاریةمحمد نعیم یاسین،  1

  .  84، ص  1999،سنة 
  . 255كریمة محروق ، مرجع سابق ، ص  2
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  : اختصاص ومیعاد رفع دعوى تثبیت الزواج العرفي 1

من أجل رفع دعوى تثبیت الزواج العرفي لابد من توافر شروط تتمثل في الاختصاص   

وكذا معرفة وجود میعاد محدد لرفع دعوى أو هي غیر ،والنوعي الإقلیمي القضائي والمتمثل في 

  محددة بآجال.

  لزواج العرفي المختصة في تثبیت االجهة القضائیة - أ

  الاختصاص المحلي 1- ا

الإقلیمي لمحكمة موطن المدعي علیه،  الاختصاصیع التشریعات المقارنة على تكاد تجمع جم 

ذمة، ومن ثم على من یطالب خصمه كقاعدة عامة، ویرجع ذلك إلى أن الأصل هو براءة ال

الدعوى واختیار الوقت  كما أن  المدعي هو من اخذ زمام المبادرة برفع ،أن یسعى إلیه  شیئا

  .1فیجب من باب التوازن ألا یختار أیضا المحكمة التي تناسبه ،الذي یناسبه

صراحة في فقرتها الثانیة اءات المدنیة والإداریة من قانون الإجر  426وقد نصت المادة         

ع موطن المدعي علیه عندما یكون موضوع النزا ة إقلیمیا هي محكمة المحكمة المختص أن

  .2یتعلق بإثبات عقد الزواج

ولیس للقاضي أثارته تلقائیا ولإطراف النزاع  ،و الاختصاص المحلي لیس من النظام العام  

  الاتفاق على عرضه أمام أي جهة قضائیة. 

  الاختصاص النوعي2- ا

الذي یتمثل في توزیع القضایا بین الجهات القضائیة المختلفة على  و هو الاختصاص         

  .3نوع الدعوى التي یمكن أن تباشرها باعتبارها الجهة المختصة قانونا أساس

وإنما یكون دفعا شكلیا یثار من  ،یر عدم اختصاص من تلقاء نفسه ثولیس للقاضي أن ی 

إخراج  ،ویكون الدفع بعدم الاختصاص بصفة عامة ،الخصوم قبل إبداء أي دفع في الموضوع 

ختص بنظرها طبقا لقواعد ض علیها الدعوى وإنما لا تالمعرو  ،النزاع من ولایة المحكمة 

                                                             
  . 84، ص  2009، منشورات بغدادي ، الجزائر ،سنة  شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعبد الرحمان بربارة ،   1

  ، السابق ذكره .المتضمن لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09-08من قانون  426المادة  2
، ص  2010، منشورات نومیدیا ، جزء الاول  ، الجزائر ،سنة  الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةخلیل بوصنوبرة ،  3

89 .  
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الفقرة  423وقد حدد المشرع في المادة ،1صالاختصا

  "أن قسم شؤون الأسرة یختص بالنظر في الدعاوي إثبات الزواج والنسب".الثالثة على 

  د رفع دعوى إثبات الزواج العرفي میعا -ب

إن میعاد رفع الدعوى لتثبیت الزواج العرفي غیر محددة بمهلة معینة، على اعتبار إن         

بل تمتد إلى ورثتها وعلاقة الزواج بین الطرفین  ،الزواج وأثاره لا تقتصر على الزوجین فحسب 

تكون أبدیة وأثارها مستمر. فلا تحدد مهلة معینة لرفع دعوى إثبات الزواج العرفي، یسمح 

العلاقة وأصحاب المصلحة من تثبیت العلاقة الزوجیة مهما طال الزمن ولمنع ضیاع لأطراف 

  .2الحقوق خاصة بوفاة احد الزوجین أو كلاهما

الزوجیة إن كانت تنقطع فان أثارها تمتد إلى الغیر وهم الورثة، وعلیه كانت دعوى فالعلاقة 

زواج غیر موثق للحصول على ویجوز للورثة رفع دعوى إثبات  ،لا تسقط بالتقادم  ،زوجیة 

المنافع والآثار المترتبة عنه لاسیما المیراث وأحیانا أخرى الاسم لهذا فان دعاوي إثبات الزواج 

. إذ یجوز رفعها حتى 3وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في احد قرارتها،غیر محددة بمدة معینة 

ما دام  ،احد الزوجین أو كلیهما  . وحتى كذلك بعد وفاةمدة طویلة على هذا الزواج  ولو مرت 

جراء من طرف وكثیرا ما یتم اللجوء إلى هذا الأ،إن إثبات عقد الزواج یقبل فیه شهادة الشهود 

  .4وهذا بسب عدم تسجیل عقد زواج أبویهما في سجلات الحالة المدنیة،م سبهالأولاد لإثبات ن

  : شكل وبیانات عریضة افتتاح الدعوى 2

 14تاح الدعوى بشكل یمیزها عن باقي المقالات والطلبات وقد نصت المادة تتمیز عریضة افت  

من قانون الاجراءرت المدنیة والإداریة على أن یكون رفع الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة أمام 

بعدد من النسخ  ،المحكمة بعریضة مكتوبة وموقعة من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه 

تودع بأمانة الضبط للتسجیل بتاریخ ورودها ولیوضع علیها  یساوي عدد أطراف الدعوى ثم

  رقمها التسلسلي.

                                                             
یع ، عین ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز  الدلیل العملي للمحامي في المواد المدنیة وتحریر العرائضحسن بوشینة ونبیل صقر،   1

  . 80ملیلة ، الجزائر ، طبعة جدیدة ، دون سنة نشر ، ص 
  .  258،  257ص:كریمة محروق ، مرجع سابق ، ص   2
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ،  71732غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم  23/04/1991قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  3

   .51، ص  1993العدد الثاني لسنة 
  . 92، الجزائر ، ص  2019، دار بلقیس للنشر ،سنة  شرح قانون الحالة المدنیةمحمد ضویفي ،   4
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كما  ،ویقیدها في سجل خاص  ،تسجل عریضة افتتاح الدعوى أمام ضبط المحكمة       

یضع لها رقما یمیزها ویقوم أمین الضبط بتجدید تاریخ أول جلسة ویحتفظ بالنسخة الأصلیة 

  لنسخ بعدد أطراف الدعوى لتبلیغها للمدعي علیهم.ا بقیةویسلم للمدعي أو محامیه 

  ثانیا : الشروط الموضوعیة لرفع دعوى تثبیت الزواج العرفي 

یقصد بالشروط الموضوعیة لرفع دعوى تثبیت الزواج العرفي  تلك الشروط التي اذا لم      

ئیا لانها تتوفر حكم القاضي بعدم قبول الدعوى دون تطرقه للموضوع،وللقاضي اثارتها تلقا

من قانون الاجراءات المدنیة  والاداریة شروط  13مرتبطة بالنظام العام . وقد حددت المادة 

  قبول الدعوى الموضوعیة،غیر انها  تضمنت  نقائص یتعین الاشارة الیها .

  ة ـــــــــــالاهلی- 1

بالنسبة  یقصد بها صلاحیة الشخص للقیام باجراءات،ویتمتع بها كل من لدیه اهلیة التصرف

سنة كاملة لكلا الزوجین حسب نص  19والتي حددت بـ 1للموضوع المراد حمایته بالدعوى

وتعتبر الاهلیة بانها الرمز او الخاصیة .2الفقرة الاولى من قانون الاسرة الجزائري 7المادة 

المعترف بها قانونا للشخص الطبیعي او المعنوي والتي تخول له سلطة التصرف امام القضاء 

حیا، واهلیة اداء  لدفاع عن حقوقه .والاهلیة نوعان : اهلیة وجوب تثبت للشخص بتمام ولادتهل

وهي صلاحیة الشخص لاعمال ارادته لاجل ترتیب اثر قانوني ما ، وقد نظمها القانون المدني 

ن سؤال بالرجوع الى قانون الاجراءات المدنیة  و الاداریة  فانه یتبـــادر للذهــــــو .40في المادة 

 13مهم  وهو: هل الاهلیة من النظام العام  ام لا ؟خاصة بعدما فصلها المشرع عن المادة 

  منه . 65و 64منه الخاصة بشروط قبول الدعوى وادرجها ضمن المادتین 

ویرى بعض الفقهاء ان هذا قد حدث سهوا من المشرع باعتبار ان الاهلیة التقاضي من النظام 

من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي تنص على انه  65مادة حسب ماجاء في ال ماالع

وهذا الامر یخول الخصم الدفع ببطلان الاجراءات ....."ضي تلقائیا انعدام الاهلیة :""یثیر القا

  من حیث الموضوع او ان یثیره القاضي من تلقاء نفسه .

                                                             
  .256،ص2016طبعة الاولى ،،،الجزائر، عالم الكتب الحدیثعقد الزواج غیر الموثقكریمة محروق ، 1
سنة، وللقاضي ان یرخص  19راة في الزواج بتمام تكتمل اهلیة الرجل والممن قانون الاسرة الجزائري السابق ذكره : " 7/1تنص المادة 2

  بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة ،متى تاكدت قدرة الطرفین على الزواج ".
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لكن هذا لا  طلان العمل القضائي وبالرجوع للقواعد العامة فان تخلف الاهلیة  یترتب علیها ب

فهي شرط لمباشرة یمنع من ان یصحح هذا العمل في اي مرحلة تكون علیها الاجراءات 

الدعوى ولیس شرطا لو جودها ویعد البطلان الناشىء عن تخلف اهلیة التقاضي متعلقا بالنظام 

  .1العام

طرف من یمثل ناقص  وفي حالة نقص الاهلیة او انعدامها فان مباشرة الدعوى تكون من

التقاضي حیث منح  الاهلیة او فاقدها او من ممثله القانوني .كما اود المشرع استثناء على اهلیة

الحق في رفع الدعوى فیما یتعلق باثار الزواج ،بموجب الترشید بقوة القانون ودون ان القاصر 

 ثانیة من قانون الاسرةالمادة السابعة الفقرة الیحتاج الى ممثله الشرعي وهذا مانصت علیه 

..یكتسب الزوج القاصر اهلیة التقاضي فیما یتعلق باثار عقد الزواج من حقوق :"تنصالتي 

  والتزامات ."

  الصفـــــــــــة  - 2

وهي ان ترفع الدعوى من قبل من له شان فیه ،وهي نسب الدعوى ایجابا لصاحب الحق 

بهذا تكون الجانب الشخصي للحق في فیها،وسلبا لمن یوجد حق الدعوى في مواجهته وهي 

. والصفة في الزواج ترفع من طرف احد الزوجین ضد الاخر الذي انكرها  اذا كانا 2الدعوى

، او من الزوج الباقي على قید الحیاة ضد ورثة الزوج المتوفي ، اما في على قید الحیاة معا 

.والصفة هي الزوج الاخر احد الزوجین ضد ورثةحالة وفاة الزوجین معا  فترفع من  ورثة 

الجانب الشخصي للحق في دعوى اثبات الزواج باعتبارها دعوى تقریریةتثبت للورثة برمتهم 

ان یحدث اثاره الا في  ولیس لاحدهم لان تاكید وجود الحق او المركز القانوني لا یمكن 

وى  من احد مواجهة جمیع اطراف الرابطة القانونیة  وان كانت بعض المحاكم تقبل رفع الدع

. وقد 3الورثة ضد ضد احدهم وهذا لانها تخلق صعوبات  تتعلق بالتبلیغات  لجمیع كل الورثة

مكرر من قانون الاسرة الجزائري :"تعد النیابة العامة طرفا اصلیا في جمیع  3نصت المادة 

لهدف منه واعتبار النیابة العامة طرفا في الدعوى ا."القضایا الرامیة الى تطبیق هذا القانون 

تعزیز رقابتها على مصالح الافراد ،وضمان التطبیق السلیم للقانون وتحقیق السیرالحسن للعدالة 

                                                             
  .76،77،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ص ص: قانون الاجراءات المدنیة والتجاریةمحمد امقران بوبشیر ،  1
  222انور العمروسي ، مرجع سابق ، ص 2
  .156یمة محروق ،مرجع سابق ،صكر 3
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علاوة على ذلك الاطلاع على الملف الدعوى وابداء ،وتدعیم مركزها اكثر كحامي للصالح العام

  طلباتها مكتوبة .

لشروط المتعلقة بشكل الى امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  14المادة  ولقد اشارت

العریضة من حیث الكتابة والتاریخ والتوقیع والإیداع بأمانة الضبط فانه لم یتعرض إلى 

  جزاءالإخلال بها ونسیانها أو إهمالها جهلا أو سهوا.

لعرائض امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة السابق ذكره على أن تكون  8نصت المادة كما 

  وكذا جمیع المستندات تحت طائلة عدم القبول.  باللغة العربیة

  المصلحة- 3

هي أن یحصل المدعي على منفعة أو فائدة من الدعوى ویشترط أن تكون قائمة وحالةفلا 

والمصلحة هي حمایة شخص لحق اعتدى علیه أو اغتصب منه وهو  ،دعوى بغیر مصلحة

  .1لمصلحة انقضت الدعوى أساس المصلحة وهو الحق الثابت للمعتدى علیه ومتى انتفت ا

والمصلحة في  ،ورائها قیمتها المصلحة المحتملة حیث الغایة التي منمن وقد تتنوع المصلحة 

  .2الحق الموضوعي

أما المصلحة القائمة فهي التي تكون قائمة حینما تستند إلى حق أو مركز قانوني فیكون 

العدوان علیه أو تعویض ما لحق الغرض من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني من 

الهدف من اشتراط  المصلحة ضمان  جدیة الالتجاء إلى القضاء والحد من ان به من ضرر.  و 

  .3استعمال الدعاوي بدون مقتضى

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13/1وقد نص علیها المشرع الجزائري في المادة        

وله مصلحة قائمة أو محتملة  ،لتقاضي ما لم تكن له صفةا،" لا یجوز لأي شخص الجزائري 

  4.یقرها القانون " 

حد أاج العرفي من صاحب المصلحة وهم: وتظهر المصلحة القائمة في دعوى إثبات الزو 

  وفي حالة وفاة احدهما أو كلاهما من طرف ورثتهم أو من لهم مصلحة.  ،الزوجین 

                                                             
  . 219، ص  1990، منشأة المعارف ،الإسكندریة ،سنة  المرافعات المدنیة والتجاریةأبو الوفا ، احمد 1

  .  60عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق، ص  2
 2017الجزائر ، طبعة الاولى،سنة  ،الجزء الاول ، منشورات لیجون ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالعید هلال،  3
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ى وللقاضي أثارتها تلقائیا عو ى عدم قبول الدط الموضوعیة للدعو ویترتب على تخلف الشرو 

  لأنها مرتبطة بالنظام العام.  

  انعقاد الخصومة وتقدیم المستندات:الفرع الثاني

لا تنعقد الخصومة إلا بتكلیف المدعي علیه بالحضور أو بحضور هذا الأخیر اختیاریا      

ات المدنیة والإداریة الذي من قانون الإجراء 16عملا بنص المادة  ،أمام الجهة القضائیة 

یستوجب على المدعي تسجیل العریضة ودفع الرسوم المستحقة والمحددة قانونا حسب نص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتوجه إلى محضر قضائي مختص إقلیمیا من  17المادة 

ة المودعة اجل تكلیف المدعي علیه بالحضور في الجلسة المحددة وتسلیمه نسخة من العریض

  .1لدى أمانة ضبط المحكمة

  أولا: في التكلیف بالحضور للجلسة 

التكلیف بالحضور  ،على انه :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  18تنص المادة       

  ویجب أن یتضمن بیانات أساسیة منها :

لرسمي اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقیعه وتاریخ التبلیغ ا - 

  .وساعته

  .اسم ولقب المدعي وموطنه  - 

  .اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه  - 

 .تاریخ اول جلسة وساعة انعقادها  - 

  من نفس القانون على تسلیم التكلیف للشخص المراد تبلیغه ویجب  19كما نصت المادة 

  : 2أن یشتمل على البیانات التالیة 

  وتاریخ التبلیغ الرسمي وساعته ،مه وتوقیعه اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه وخت - 

 اسم ولقب المدعي وموطنه  - 

 اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه - 

توقیع المبلغ له على المحضر والإشارة إلى طبیعة وثیقة الهویة مع بیان رقمها وتاریخ  - 

  دورها.ص

                                                             
  . 60عبد الرحمان بربارة ، مرجع سابق، ص  1
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مؤشرا علیها من یة للدعوى فتتاحالا تسلیم التكلیف إلى المبلغ له مرفقا بنسخة من  العریضة - 

 طرف أمین الضبط

 الإشارة في المحضر إلى رفض الاستلام والتوقیع - 

  وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقیع على المحضر - 

لیف بالحضور سیصدر حكما ضده تنبیه المدعي علیه انه في حالة عدم امتثاله للتك - 

  على ما قدمه المدعي من عناصر.بناء

مام إجراءات التكلیف بالحضور یمكن أن یحضر المدعي علیه أو وفي هذه الحالة وبعد إت

  محامیه الجلسة في التاریخ المحدد.

التكلیف بالحضور فان القاضي وبعد أن یتفحص  بتقدیم محاضروان عدم التزام المدعي    

  إلى الجلسة .بالحضور  ،عدم تكلیف الخصوملیأمر بشطب القضیة من الجدول فانه  ،الملف 

أو من طرف احد أقاربهم في موطنهم وعدم حضورهم ،ال تكلیف الخصوم شخصیا أما في ح 

فان القاضي یمكنه إصدار حكما اعتباریا  ،الجلسة في التاریخ المحدد أو بعد تأجیل القضیة 

لمدعي علیهم أو اأو حكما غیابیا للمدعى علیهم طبقا للقانون. وفي حالة حضور  ،حضوریا 

تنعقد الخصومة باكتمال أطراف الدعوى وبالتالي یمكنهم استلام  محامیهم في الجلسة المحددة

  المستندات من أمین الضبط بالقسم أو مباشرة في الجلسة أثناء سیر الخصومة.

  ثانیا : تقدیم المستندات 

ق والمستندات اور جب إیداع الا ی":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 21تنص المادة     

بأمانة ضبط الجهة القضائیة بأصولها  ،دعما لادعاءاتهم،ند علیها الخصوموالوثائق التي یست

كما أجاز النص للقاضي قبول ".غ للخصم منها أو نسخ مطابقة للأصل . وتبلأو نسخ رسمیة 

كما أجاز النص إمكانیة تبلیغ الأوراق المذكورة أو المستندات  ،نسخ عادیة منها عند الاقتضاء 

  .1وم في شكل نسخالوثائق لباقي الخصأو 

یجب أن  ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على انه 8وقد جاء في نص المادة        

تحت طائلة عدم  ،تتم الإجراءت والعقود القضائیة من عرائض ومذكرات باللغة العربیة 

  .القبول
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 ،ى هذه اللغة یجب أن تقدم الوثائق المستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إل

  . "تحت طائلة عدم القبول

 الخصوم "یقدم :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن  22كما نصت المادة 

ر شیإلى أمین الضبط لجردها والتأ ،المذكورة أعلاه 21المشار إلیها في المادة  المستندات

المستندات بأمانة هذه  ع ویتم إیدا ،قبل إیداعها بملف القضیة تحت طائلة الرفض نعلیها 

  الضبط مقابل وصل استلام.

تبادل الخصوم المستندات "ی :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 23أجازت المادة وقد 

  .1"أمین الضبطأو خارجها بواسطة ،أعلاه أثناء الجلسة  22المودعة طبقا للمادة 

أثناء الجلسة. بواسطة القاضي و لیس  وهنا لابد من الإشارة إلى أن تبادل المستندات یتم

  بواسطة أمین الضبط، وأن على الخصوم طلب نسخة من ملف الموضوع من القاضي مباشرة.   

المذكورة أعلاه انه وبناء على طلب الخصوم أن یأمر شفاهة بإبلاغ كل  23جاء في المادة  و

من  استبعاد كل وثیقةو یمكن للقاضي .یه وثبت عدم إبلاغها للخصم الأخروثیقة عرضت عل

م حسب الكیفیة والآجال التي حددها. ونجد أن أمین الضبط أثناء صالمناقشة لم یتم إبلاغها للخ

جرد الوثائق یحرص كل الحرص على أن تكون الوثائق المقدمة للمحكمة هي نفس الوثائق 

ن نسخا مطابقة المقدمة للخصوم، ولا یشترط أن تكون الوثائق المقدمة للخصوم أصلیة وإنما تكو 

  وان تكون بعدد أطراف الخصومة. ،لها 

  ئي في دعوى تثبیت الزواج العرفي الفرع الثالث : التحقیق القضا

بموجب محضر التكلیف بالحضور یتعین على الأطراف الحضور بعد تبلیغهم للجلسة        

شهود وولي ال ،في الیوم والساعة المحددین وعندما یقوم القاضي بسماع أقوال الخصوم  

  . الزوجة

هي من قضایا  والنسب قضایا إثبات الزواج في  بالنسبة للأحكام القضائیة الصادرة       

ها قاعدة حجیة الشيء نأشبالحالة، لذا اعتبرت المحكمة العلیا أن هذه الأحكام لا تطبق 

لمحكمة من القانون المدني وقد اعتبر قضاء ا 338المنصوص علیها في المادة  ،المقضي فیه
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أي إن ،1العلیا انه یجب على قضاة الموضوع أن یقوموا بإجراء تحقیق للوصول إلى الحقیقة

  ،المدنیةالمحكمة العلیا وضعت قاعدة مهمة في مسائل الحالة 

بحیث لا یكتفوا بالأدلة  ،وهي ضرورة أن یكون للقضاة دور ایجابي في دعاوي حالة الأشخاص 

  .2المقدمة لهم من أطراف الخصومة

ي من الحضور الشخصي لكل من الخصوم والشهود وول فعلیا في الجلسة یتأكد القاضيو 

فیتأكد عن طریق أمین الضبط أولا من هویته الخصوم وولي  هالزوجة ویبدأ التحقیق في مكتب

سماع بالزوجة والشهود من خلال بطاقة التعریف الوطنیة وعن درجة القرابة بینهم. ثم یقوم 

دة بعد التأكد من هویة الشاهد. یوجه له الیمین القانونیة ویكتب كاتب الشهود كل على ح

الضبط محضرا بذلك ثم یستفسر عما اذا كان حاضرا مجلس عقد الزواج أو حفل الزواج فمن 

  تولى العقد كالولي أو غیره وتاریخ الزواج ومقدار المهر المقدم وإذا كان معجلا أو مؤجلا.

وإذا كانت الزوجة لا زالت في ذمة الزواج ثم یوقع الشاهد.  ،و عن وجود رضا الزوجین   

  القاضي وأمین الضبط على محضر التحقیق.

وبعد الانتهاء من التحقیق یحدد القاضي جلسة بالنظر في الدعوى قصد تقدیر أدلة        

الإثبات المقدمة وقبل إصدار الحكم یعرض ملف القضیة على النیابة العامة لإبداء طلباتها 

  .3والاداریةمن قانون الاجراءت المدنیة ،مكرر 144یا المادة كتاب

یا في المسائل تعد طرفا أصلأن النیابة العامة  ،ذهبت إلیه المحكمة العلیا  وما یؤكد ما       

لى ذلك اشترط قانون الإجراءات اإضافة  ومنها عقود الزواج ،4المتعلقة بتطبیق قانون الأسرة

لق لاغ النیابة العامة في كل قضایا الحالة المدنیة، وعلیه فان كل ما یتعالمدنیة والإداریة إب

عندما یتأكد القاضي من صحة قیام ،و یتهم یدخل في دائرة النظام العاملهبحالة الأشخاص و أ

 العلاقة الزوجیة بناءا على الشروط والأركان الشرعیة ینطق بالحكم في جلسة علنیة.

  

                                                             
 ، المجلة القضائیة للمحكمة 26- 29-12، غرفة الأحوال الشخصیة ، ملف رقم  18/04/2001قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ  1
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  .  93محمد ضویفي ، مرجع سابق  ، ص  2
" من المقرر قانونا أنه یجب إبلاغ النائب العام بالقضایا المتعلقة بحالة الأشخاص  03/02/1994الصادر بتاریخ  34762قرار رقم   3

  هري و انتهاكا لقاعدة قانونیة من قواعد النظام العام . ومن ثم فإن القضاة بما یخالف هذا المبذأ یعد خرقا لإجراء جو 
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  ؟إثبات الزواج العرفي بدعوى الطلاق العرفي  دعوى نولكن هل یمكن أن تقتر 

 إذ لى ما جرى العمل في المحاكم وا نستند إلى الاجتهاد القضائي  ذا التساؤلللإجابة عن ه

ذا توفرت االحكم بتطلیق ،: الحكم بتثبیت الزواج العرفي  جاء في قرار للمحكمة العلیا أن

قضوا بتثبیت الزواج العرفي وأن یقضوا في الأركان الشرعیة للزواج یجوز لقضاة الموضوع أن ی

مسجل بالحالة المدنیة بقوة القانون وذلك باعتبار أن الزواج العرفي حكم  ،طلاقنفس الحكم بال

  .1بناءا على تثبیته بموجب حكم قضائي

ویستخلص منه أن المحكمة العلیا تجیز الجمع بین دعوى إثیات الزواج و دعوى الطلاق أو 

جد بعض المحاكم موقفها مازال متذبذبا ، فأحیانا تقبل الجمع بین الدعوتین التطلیق ، لكن ن

وأحیانا تفضل الفصل بینهما على أساس عدم إرتباط الطلبین و أنه حتى یحكم بالطلاق أو 

  التطلیق لابد أن یكون الحكم بالزواج نهائي .

وجیة فهذا لایجوز قبول اقتران دعوى إثبات الزواج العرفي بدعوى رجوع الزوجة  لبیت الز أما 

محتملة لعدم ثبوت العلاقة الزوجیة أولا ، وحتى  فیهن معا لأن طلب الرجوع المصلحة الدعوتی

یتأكد حق الزوج في المطالبة بالرجوع فلا بد أن یكون الحكم المثبت بالزواج نهائي حتى ینتج 

ي لابد من تثبیت أثره ، ومن ثم تتحقق الصفة و المصلحة لكل طرف في الدعوى ، وبالتال

الزواج العرفي بحكم ویسجل بالحالة المدنیة حتى یتمكن من له مصلحة في رفض دعوى 

  الرجوع أو دعوى النفقة . 

وبعد أن یتأكد القاضي من شروط قبول الدعوى و من الأدلة المقدمة لتثبیت واقعة            

و یكون منطوقه محدد فیه تاریخ الزواج العرفي یصدر حكمه بالإشهاد على عقد الزواج العرفي 

وقوع الزواج و یبین الهویة كاملة لكلا من الطرفین مع أمر التأشیر به على هامش عقدي میلاد 

  كل من الطرفین . 

  عرفيالزواج العقد تثبیت لب الثالث : الحكم القاضي بالمط

الولي من بعد أن یتأكد القاضي المختص بجلسة التحقیق وبعد سماع الأطراف والشهود و   

صحة العقد وانه تم وفق أركانه المطلوبة شرعا یصدر القاضي حكما یقضي بتثبیت الزواج 

العرفي بالتاریخ الحقیقي لانعقاد الزواج ویأمر فیه ضابط الحالة المدنیة تسجیل هذا الزواج في 
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من  22دة كما انه واستنادا للفقرة الثانیة من الما ،الة المدنیة بالتاریخ الحقیقي سجلات الح

سعى من بتثبیت الزواج في الحالة المدنیة " یجب تسجیل حكم : التي تنصقانون الأسرة 

  النیابة العامة ".

ت یالفصل في دعوى تثب یةومن خلال هذا المطلب سنقوم بالشرح والتفصیل في كیف      

خلال الفروع  وكیفیة الطعن والاستئناف فیها وصولا إلى تنفیذ الحكم وذلك من ،الزواج العرفي 

  الأول والثاني والثالث . 

  ل في دعوى تثبیت الزواج العرفي الفرع الأول : الفص

ویقتنع بما یراه مناسبا في ،بعد أن یقوم القاضي بالتحقیق في قضیة تثبیت الزواج العرفي   

وذلك عن طریق ،الدعوى فانه یكتفي بسماع الأطراف لتهیئة الفصل فیها في جلسة لوحدها 

ــبحكم قضائي صدور    : ـــ

  .تثبیت الزواج العرفي  -ا

  .تثبیت الزواج العرفي مع إحقاق النسب  -ب

  .طبیق أو بالطلاق بالتراضيأما بالت ،ي مع الحكم یفك الرابطة الزوجیة تثبیت الزواج العرف - ج

" إذا توفرت الأركان الشرعیة للزواج یجوز لقضاة ـوفي قرار للمحكمة العلیا یقضي ب     

موضوع أن یقضوا بتثبیت الزواج العرفي وان یقضوا في نفس الحكم بالطلاق باعتبار الزواج ال

العرفي في حكم المسجل بسجلات الحالة المدنیة بقوة القانون وذلك بناء على تثبیته بموجب 

  .24/10/19951بتاریخ  125059. قرار رقم حكم قضائي " 

ج العرفي التام الأركان إما بالطلاق وأما بالتطلیق من المبدأ ینتهي الزواانه " كما قررت      

  .2"بةولیس بفسخ عقد الزواج أو بفسخ الخط

تثبیت الزواج العرفي المتعلق بحالة وفاة لأحد الطرفین في الزواج وتم رفع الدعوى ضد  - د

  النیابة العامة أو الورثة . 

لقاضي من تناقض الشهادات أو أو لتأكید ا ،لزواج العرفي لعدم كفایة الأدلة رفض تثبیت ا-ه

  في حالة التكوین عن الیمین .
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ثبیته بمقتضى حكم قضائي قد یصدر حكما بتصحیح احد بیانات الزواج العرفي الذي تم ت -و

  في تاریخه مثلا . أووقع خط

ره في دعوى تثبیت هنا نستطیع القول أن قاضي شؤون الأسرة یصدر الحكم وینتهي دو       

من  273والأحكام هنا تكون علنیة في الجلسة طبقا لنص المادة  ،الزواج العرفي 

وذلك یتم بتوضیح الأسباب  ،بها من قبل القاضي یمع تسب ،ونالإجراءات المدنیة والإداریة قان

القانونیة التي تبنى علیها وجهة نظره وحكمه في الدعوى وهذا من اجل ضمان شفافیة العدالة 

ز أو الحكم على أساس للنزاع ویبعد القاضي عنه تهمة التحیفي الوصول إلى الحل القانوني 

  .1كما یمكن للأطراف بناء استئناف في الحكم علیه أو القبول به عن بینة ،غیر قانوني

  الفرع الثاني : الطعن في حكم تثبیت الزواج العرفي 

ه أمام یجوز للطرفین في حالة النزاع حول ثبیت الزواج العرفي استئنافه أو نقض        

المجلس القضائي أو المحكمة العلیا خاصة من جانب الزوج عادة لأنه هو الذي یصر على 

أو الزوجة في حالة  ،أثار في حقه الزوجة أو الأولاد  إنكاره لقیام الزوجیة وما یترتب عنها من

  وبذلك نجد طریقین لذلك :  ،كان قد رفض تثبیته ما إذا كان الحكم القضائي 

 المعارضة أولا : طریق 

ویسلك هذا الطریق في حال كان الحكم غیابیا للتصدي المحكمة من جدید وأمام نفس الجهة 

القضائیة التي أصدرت الحكم بالنظر في القضیة من الجدید . وذلك في اجل شهر من تاریخ 

بنص المادة  ،تعلق بدعوى تثبیت الزواج العرفي التبلیغ الرسمي للحكم القضائي الغیابي الم

" لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في اجل شهر واحد  :قانون إجراءات مدنیة وإداریة  329

  ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغیابي ".

  ثانیا : طریق الاستئناف 

الطعن فیه بالاستئناف خلال اجل شهر  ،حكم القضائي حضوریا لكلا الطرفینإذا كان ال یجوز

كما  یتم تبلیغ حكم قضائي سواء كان  ،تبلیغ الرسمي له للمعني  بالأمر خ الواحد من تاری

حضوري أو غیابي لوكیل الجمهوریة باعتباره طرفا في الدعوى وهو أمر جوهري وإلا عدت 

  مرحلة تبلیغ الحكم ناقصة .
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ار أو كما یحدد إلى اجل الشهرین إذا تم التبلیغ الرسمي للحكم للمعني بالأمر في موطنه المخت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة . أما إذا كان القرار غیابیا  336الحقیقي بنص المادة 

صدر بعد استئناف في الحكم الابتدائي الحضوري الذي فصل في قضیة تثبیت الزواج العرفي 

وري بعد ــسمي للقرار الحضفهنا تتم المعارضة فیه أولا خلال شهر من تاریخ التبلیغ الر 

  .لمعارضةا

  وقرار الاستئناف في الحكم الحضوري یكون على العموم :    

الرفض  أو تثبیتبالدعوى تثبیت الزواج العرفي  إلغاء كلي للحكم القضائي الذي یفصل في - 1

  .والتصدي إلیه من جدید بالفصل فیه

  تأییده مع تعدیله جزئیا فقط في جانب من جوانبه  - 2

  .1افتأییده ورفض طلبات الاستئن - 3

 ،انات العادیة للدعوى الافتتاحیة یتم رفعها في عریضة افتتاحیة عادیة بها جمیع ا لشروط والبیو 

  .وهذا هو المعمول به قضائیا في حالة النزاع في الزواج العرفي

ویبقى لأحد الخصوم أیضا الطعن بالنقض في اجل شهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي بالقرار 

صره ائي وللمحكمة العلیا النظر فیه كونها محكمة قانون وفق لما حالصادر من المجلس القض

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة  349ینص للمادة  ،المشرع من أسباب لهذا الطعن 

هذا الطعن هو احد طرق الطعن غیر العادیة والتي الهدف منها التطبیق یعتبر والإداریة .و 

الموحد أمام جمیع المحاكم أو المجالس القضائیة ولقد تناولنا تكریسه والتطبیق و السلیم للقانون 

  فیها سبق 

  نماذج لقرارات للمحكمة العلیا .

  كم القاضي بتثبیت الزواج العرفي الفرع الثالث : تنفیذ الح

  وهي كالاتي: یتم إتباع الخطوات التالیة حتى یصبح الحكم نهائي

  ف استخراج شهادة عدم المعارضة والاستئنااولا :

وذلك بتقدیم المعني بالأمر من قسم شؤونالأسرة الموجود على مستوي كتابه ضبط المحكمة 

  التي وقع بدائرة اختصاصها تثبیت هذا الزواج مرفقا معه الوثائق التالیة : 
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محضر التبلیغ الرسمي للحكم القضائي المتعلق بتثبیت الزواج العرفي أصل منه لكل من _ا 

  وریة .المبلغ له ووكیل الجمه

  نسخة من الحكم الشخصي للاطلاع القاضي بتثبیت الزواج العرفي . -ب

كاتب ضبط القسم الشخصي على مستوى المحكمة . شؤون الأسرة المعني بالأمر  حیمن - ج

نسخة أصلیة من شهادة عدم المعارضة والاستئناف وذلك بعد اطلاعه على كل من المحضرین 

ان یتأكد من فوات میعاد الطعن المتعلق بالمعارضة إن ك الرسمین للتبلیغ السابق ذكرها حتى

فوات الاجال الطعن بالاستئناف ان كان الحكم حضوریا وبعد التاكد الحكم غیابیا أو التأكد من 

بالتأشیر على الجهة المتعلقة بالمعارضة من هذه الشهادة وبعدها یطلب كاتب  من ذلك یقوم

المعني بالأمر الاتصال بكاتب الضبط الموجود على الضبط الموجود على مستوى المحكمة من 

مستوى المجلس القضائي بمصلحة الاستئناف لیتأكد هوالاخر من فوات أجال الطعن باستئناف 

وبهذا یتم تسلیم  ،لجهة المحددة لعدم وجود استئناف قض لیتم بعدها التأثیر على انأو طعن بال

  .1أصل من شهادة عدم المعارضة والاستئناف

  استخراج الصیغة التنفیذیة  یا:ثان

یتم تقدیمها من  ،ارضة والاستئناف كما سبق توضیحه وبعد الحصول على شهادة عدم المع  

قبل المعني بالأمر إلى كاتب الضبط المكلف بتبلیغ الصیغة التنفیذیة على مستوى المحكمة 

من الحكم القضائي حتى یتأكد هو الأخر من عدم وجود معارضة واستئناف لیسلم بعدها نسخة 

مؤشرین علیها ،سخة أصلیة من الصیغة التنفیذیة المتعلق بتثبیت الزواج العرفي التنفیذي مع ن

من قبل كاتب ضبط المحكمة وهذه الصیغة التنفیذیة تسلم نسخة واحدة فقط للمعني بالأمر وهذا 

م إلا نسخة تنفیذیة " لا تسلمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  282ما نصت علیه المادة 

إلا انه في حالة الضیاع لسبب قاهر یمكن للمعني بالأمر أن یطلب نسخة ثانیة منها واحدة " 

وبمقتضى الحصول على هذه الصیغة التنفیذیة للحكم القضائي المتعلق بتثبیت الزواج العرفي 

ذي أضاع قبل " إلا أن الخصم المستفید ال 282وذلك قد جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

التنفیذ النسخة التنفیذیة أو تعذر علیه التنفیذ لاسیما بسبب ها تلفها أو تمزیقها یمكنه 

  .  من هذا القانون " 603و 602الحصول على نسخة تنفیذیة ثانیة وفقا لأحكام المادتین 
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ور وهنا نقول انه قد انتهى دور قسم شؤون الأسرة على مستوى المحكمة لیأتي بعد ذلك د    

النیابة العامة بالسعي في تسجیل هذا الحكم بالصیغة التنفیذیة بمصالح الحالة المدنیة على 

  .  مستوى البلدیة المعنیة

  في تثبیت الزواج العرفي  دور النیابة العامةثالثا :

مكرر  3 دیدة تحت رقمجمادة قانونیة المشرع الجزائري  في اطار تعدیل قانون الاسرة انشأ

القضایا  میعجوالتي تنص على :"ان النیابة العامة تعد طرفا اصلیا في  02_05ضمن الامر 

ة لكن هذه المادة لم تحدد كیفیة تطبیقها من قبل النیابة العام.الرامیة الى تطبیق هذا القانون"

دعوى بصفتها مدعى او مدعى علیها ام هي طرف ،وهل هي طرف اصلي اي خصم في ال

لحسین بن شیخ اث ملویا بانه لایعني اعتبار النیابة طرفا وقد ذهب الاستاذ  1؟منضم فقط

ن الدعوى ترفع ضدها كمدعى علیها او كمدخلة في اصلیا في قضایا الاحوال الشخصیة ،وأ

ا في الماضي من شخص طبیعي ضد اخر، كالزوج ضد الزوجة الخصام بل ترفع الدعوى كم

في دیباجة الحكم بانه صدر العكس او ضد الفروع او الاصول. ولكن یجب بان یذكر او 

  .2بحضور ممثل النیابة امام المحكمة او المجلس القضائي،او امام المحكمة العلیا

ویتمثل دور النیابة العامة في تثبیت الزواج العرفي قبل الفصل فیهافي هذه المرحلة ماتقوم به 

عد صدور تثبیته من اجراءات وقت النظر في دعوى تثبیت الزواج العرفي اوتثبیت احد اثاره ب

  .3بمقتضى حكم قضائي

ور النیابة العامة في مكرر ،فالمشرع اراد من حض3وبالرجوع الى ارادة المشرع من خلال المادة 

، وهذا لا یتحقق الا عن طریق تدخلها كطرف منضم  للقانون سریة الا احترام تطبیقهالقضایا الأ

وهذا الانضمام امرا  ة احد الطرفین ،، والا تعارض مع تحقیق هدفها الاصیل في حمایة مصلح

وجوبیا على مستوى المحكمة الابتدائیة ممثلا في شخص وكیل الجمهوریة الذي یمثل النائب 
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ومن ثم یجب على قاضي شؤون الاسرة ان یقوم بتبلیغ .1لعام على مستوى المجلس القضائيا

  ضایا تثبیت الزواج العرفي.النیابة العامة في جمیع القضایا التي یفصل فیها ومن اهم هذه الق

ان عدم حضور النیابة في الجلسة لیس من النظام العام ،لان المشرع لم یرتب على ذلك بطلان 

الحكم او القرار القضائي، وبما ان النیابة ملزمة بحضور جلسات محكمة الاحوال 

ال الشخصیة،فانه من حقها تقدیم طلبات مكتوبة او شفاهة ،ویطلب منها القاضي الاحو 

الشخصیة في الجلسة قبل وضع القضیة في المداولة ان تقدم التماساتها والتي ترمي عادة الى 

  تطبیق القانون .

اما دور وكیل الجمهوریة بعد صدور الحكم القاضي بالفصل في دعوى تثبیت الزواج العرفي 

الحكم في هذه المرحلة الجوهریة التي یبرز فیها دور وكیل الجمهوریة في سعیه بتسجیل 

المعدلة بموجب الامر  22المادة العرفي وذلك طبقا لما نصت علیه  جالقضائي بتثبیت الزوا

""یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في الحالة المدنیة بسعي في فقرتها الثانیة انه :  02_05

على انه :"یثبت الزواج بمستخرج  من النیابة العامة ".بعكس ماكانت تنص علیه في السابق

ل الحالة المدنیة ،وفي حالة عدم تسجیله یثبت بحكم اذا توافرت اركانه وفقا لهاذا من سج

  القانون ، ویتم تسجیله بالحالة المدنیة ".

  ویمكن تلخیص الدور الذي یقوم به في هذه المرحلة فیما یلي :

میع طرق جمستوفیا ل،لما یصبح الحكم القضائي الذي قضى بتثبیت الزواج العرفي نهائیا 

فانه یتوجه المعني بالامر بتقدیم طلب  .طعن العادیة وغیر العادیة ممهور بالصیغة التنفیذیةال

ب جیتضمن تسجیل عقد الزواج العرفي بمو  ،لدى المحكمة المختصة الى السید وكیل الجمهوریة

تحت رقم الفهرس الخاص به وتاریخ منطوقه لدى مصلحة الحالة المدنیة للبلدیة ،حكم شخصي 

  لاختصاصه مرفقا طلبه بما یلي : عةالتاب

  ین .ج_شهادة میلاد لكل من الطرفین الزو 1

  _نسخة اصلیة من الحكم القضائي القاضي بتثبیت الزواج العرفي الممهور بالصیغة التنفیذیة.2
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  _نسخة اصلیة من شهادة عدم المعارضة والاستئناف.3

  _صورة من بطاقة تعریف كل من الطرفین الزوجین .4

یقوم ضابط الحالة المدنیة بتسجیل الحكم القاضي بتثبیت الزواج وبتقییده باثر رجعي  بعدها   

شهادة میلاد الاصلیة لكل من الزوجین وتحتفظ ى هامش یعود للتاریخ الفعلي له .والتأشیر عل

الادارة بالنسخة من الحكم وترسل الحكم الاصلي ونسخة من عقد الزواج الى وكیل الجمهوریة 

  سجیل الزواج بعدها یعید الحكم الاصلي للاطراف.لتحقق من ت

ذلك الاحتجاج به عند حصل على نسخة ملخصة لعقد الزواج و ولصاحب المصلحة ان ی

الحاجة.
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فإن تسجیله في  ،فقط ةالشكلی یفتقد لعنصر اصحیح االزواج العرفي زواج یعتبر        

یترتب علیه  د الرسمي وبالنتیجةالعق سجلات الحالة المدنیة قد أعطاه جمیع مزایا وخصائص

متد أیضا ، بل وتعن هذا العقد وملزمة لهماحقوق وواجبات متبادلة بین كلا الطرفین ناشئة 

  : لأطراف أخرى ذو مصلحة ومن خلال هذا الفصل ستنطرق إلى

  : الآثار المترتبة عن تسجیل الزواج العرفي بالنسبة للزوجین  المبحث الاول

حمایة العلاقة الزوجیة من خلال لتدابیر مجموعة من ال  2005في  أقر المشرع الجزائري

التعدیلات التي أدخلها على قانون الأسرة والتي من المفروض أن تكون ملائمة للمقصد العام 

لأحكام الأحوال الشخصیة وهو حفظ كیان الأسرة وحمایته متماشیة مع الخلفیة الإجتماعیة 

  والدینیة للمجتمع الجزائري .

عاد بناء الحقوق و الواجبات الزوجیة الأسرة الجزائري نجد أن المشرع أ وبالرجوع لقانون      

المساواة بین الزوجین فیما  ع المقابل لها في إطار تكریس مبدأمن جدید حیث تراجع عن التوزی

یخص آثار الزواج ، فألغى النص على الحقوق والواجبات من جهة واحدة ،حیث كان تقسیمه 

من قانون  36لها على أساس حقوق وواجبات مشتركة بین الزوجین حسب نص المادة  الجدید

، و حقوق الزوجة على الزوج في 37الأسرة الجزائري ، وحقوق للزوج على الزوجة في المادة 

  .381المادة 

وبما أن الزواج العرفي المسجل هو زواج رسمي مرتب لآثاره على جمیع أطرافه فإن هذه     

  الواجبات تترتب على كلا الزوجین وهذا ما سنقوم بعرضه من خلال هذا المبحث : الحقوق و

  

  

  

  

  

  

                                                             
مجلة البحث القانوني  ، بین الإسترشاد بالعرف والمواءمة التشریعیة 2005لحقوق الزوجیة بعد تعدیل قانون نظیرة عتیق ، ا 1

  . 31، ص  2018،سنة  1، العدد  3ة ، المجلوالسیاسي 
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  یل الزواج العرفي بالنسبة للزوج المطلب الأول : الآثار المترتبة على تسج

أورد المشرع الجزائري حقوقا وواجبات للزوج على زوجته ، واستند في كثیر منها على ما جاءت 

ومن خلال هذا المطلب سنحاول حصر الحقوق والواجبات التي یختص  به الشریعة الإسلامیة ،

  بها الزوج في فرعین :

  الفرع الأول : الحقوق المترتبة عن تسجیل الزواج العرفي بالنسبة للزوج

المطالبة بها عكس  ا على زوجته یمكنهعند تسجیل الزواج العرفي یصبح للزوج حقوق     

  واج و هذه الحقوق تتمثل في :ماكان علیه الحال قبل تسجیل الز 

  أولا: طاعة الزوجة لزوجها 

تنص  02-05من قانون الأسرة في الفقرة الأولى منها قبل تعدیل القانون رقم  39المادة      

صراحة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها ومراعاته باعتباره رئیس العائلة ، لكن هذا الأمر 

  .1لقانون الجدیدتغیر وألغیت أحكام المادة المذكورة با

فنقول أن واجب طاعة الزوجة لزوجها مالم یكن في ذلك معصیة الله عز وجل ، هو من 

" كل ما لم یرد  :من قانون الأسرة تنص على 222ادة الواجبات المقدسة، وما یعزز ذلك أن الم

أنها  و هذه المادة بما علیه النص في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة "،

تحیلنا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة و التي فیها ما یفید بوجوب طاعة الزوجة لزوجها استدلالا 

جَالُ ((لقوله تعالى :  مُونَ عَلىَ  ٱلرِّ لَ  ٱلنِّسَاءِٓ قوََّٰ ُ بِمَا فضََّ بعَۡضَھُمۡ عَلىَٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أنَفَقوُاْ مِنۡ  ٱ�َّ

لھِِمۡۚ فَ  تُ أمَۡوَٰ لحَِٰ تٞ لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفظَِ قَٰ  ٱلصَّٰ فظَِٰ تٌ حَٰ ُۚ نِتَٰ تيِوَ  ٱ�َّ
تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فَعِظوُھُنَّ  ٱلَّٰ

َ فإَنِۡ أطََعۡنَكُمۡ فلاََ تبَۡغُواْ عَلیَۡھِنَّ سَبِیلاًۗ إنَِّ  ٱضۡرِبوُھُنَّۖ وَ  ٱلۡمَضَاجِعِ رُوھُنَّ فيِ ٱھۡجُ وَ  ا  ٱ�َّ كَانَ عَلیِّٗ

" لو كنت آمرا أحدا أن یسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد صلى الله عليه وسلم كذلك قوله ، و ٣٤2كَبیِرٗا 

و قال  " أیما إمرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة "أیضا :  صلى الله عليه وسلموقال  لزوجها ."

أن تسجد لزوجها من ’ " لا یصلح لبشر ولو صلح لبشر أن یسجد لبشر لأمرت المرأ: صلى الله عليه وسلم

ن قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنجس بالفتح و عظمة حقه علیها والذي نفسي بیده لو كان م

  الصدید ثم استقبلته تلحسه مالأت حقه ." 

                                                             
  . 164بلحاج العربي ، مرجع سابق ، ص  1

    . 34سورة النساء ، الآیة  2
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" إذا دعا الزوج امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء كما قال أیضا صلوات ربي و سلامه علیه : 

  .1، فبات غضبان علیها لعنتها الملائكة حتى تصبح "

عة زوجها واحترامه باعتباره رب الأسرة و أب كل هذه الأدلة و غیرها توجب المرأة طا         

أولادها و رفیق دربها في السراء والضراء إذ لا یعقل أن تقوم المرأة بعصیان زوجها وهي معه 

تحت سقف بیت واحد ، وحیاة واحدة وهدف واحد ، وكل ذلك في حدود الشرع و القانون وعلى 

ن احترامها و مكانتها من مكانته ، فلا فاحترام زوجها م .2الزوجة إستئذان زوجها في كل شيء

  یعقل أن نتصور وجود عائلة سلیمة مترابطة و صحیة لا تحترم فیها المرأة زوجها و لا تطیعه .

  ثانیا : القوامة وحق التأدیب 

، قومه برعایة وإدارة ، ولیس 3تعتبر القوامة على الأسرة في نظام الإسلام و شرعه         

ثم إنها لیست عنوان فضیلة ذاتیة عند االله عز وجل ، یتمیز بها الأمیر و  قوامه هیمنة وتسلط ،

  .4المدیر و إنما ینبغي أن تكون عنوان كفاءة یتمتع بها القائم بأعباء هذه المسؤولیة

فالرجال خصوا بأمور دون النساء منها الرأي و القوة والغزو وكمال الصوم و الصلاة ،         

لإمامة و الآذان و الخطبة و الجماعة و الجمعة و الشهادة في الحدود والنبوة و الخلافة وا

  والقصاص و تضعیف المیراث و ملك النكاح والطلاق و النفقات .

و في المقابل أودع االله في المرأة صفات وخصائص تؤهلها للقیام بدورها في الأسرة من        

  رحمة و عاطفة . حمل وتربیة و إرضاع و حضانة وما یتطلب ذلك من رقة و

ا للرجال ، مایة لها و حفاظ علیها ولیس تشریفوعلیه فإن قوامة الرجل على المرأة هو ح       

  واجب یسأل علیه أمام االله عز وجل .و  وإنما هو تكلیف

أما فیما یخص التأدیب فتطبیقه لا یخص كل زوجة ، وإنما الزوجة المهملة لواجباتها        

واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، أسنده الشارع لكل أحد فإن  الزوجیة ، و إذا كان

                                                             
  . 62، صفحة  2008لجزائر ، سنة ا، دار هومة ، الطبعة الثانیة، دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرةیوسف دلاندة ،  1

، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق  واج في قانون الأسرة الجزائريالحقوق والواجبات الناشئة عن عقد الز منال دبكة ،  2

  . 15، ص  2015-2014والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
ب هي ولایة یفوض بها الزوج للقیام على مصالح زوجته بالتدبیر والصیانة والإنفاق وغیر ذلك وفیها تكلیف للزوج یحاس القوامة الزوجیة :3

قد علیه أمام االله لو فرط فیها كما أنها تشریف للمرأة ، فقد أوجب االله تعالى على الزوج بمقتضى القوامة رعایة زوجته التي ارتبط بها بع

مجلة جامعة الامیر عبد القادر ، مقاربة مفهوم القوامة الزوجیة واسبابها في ضوء القرانانظرلـ عبد الرحمان السنوسي ،زواج شرعي .

  .119،ص 2020السنة  02،العدد 34،قسنطینة ،المجلد  م الاسلامیةللعلو 

  . 100، مصر ، بدون سنة نشر ، ص المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الربانيمحمد سعید البوطي،  4
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صلاح یفرض واجبات معینة على الرجل وهو رئیس الأسرة ،تأتي في مقدمتها إصلاح شأن 

  1المرأة ، أن في صلاحها صلاح البیت كله ، بل المجتمع كله .

یسمح به الشرع والقانون ما  فمن حق الزوج على زوجته أن یقوم بتأدیبها في حدود ما       

حال عدم قیام الزوجة بطاعة زوجها بامكانه تأدیبها بالموعظة ي فو دام الزوج هو رب الأسرة ، 

  .2الحسنة أو بالهجر في المضجع و الضرب غیر المبرح

  ثالثا: الأمانة و المعاشرة بالمعروف

:" أما ث إبن الأخرص على الزوجة في غیبة زوجها حفظ نفسها و بیته وماله وولده لحدی-1

، و یؤكد حقكم على نسائكم فلا یوطئن فرشكم من تكرهون ولا یأذن في بیوتكم لمن تكرهون " 

كلكم راع ، وكلكم مسؤول عن رعیته ، والأمیر راع و الرجل هذا المعنى الحدیث المعروف :"

عن رعیته "  راع على أهل بیته ، والمرأة على بیت زوجها وولده ، فكلكم راع و كلكم مسؤول

  ، فعلیها أن تحفظ أمانة بیت زوجها و لزوجها علیها حق بذلك .

یجب على المرأة معاشرة الزوج بالمعروف ، من كف للأذى وغیره ، وهذا واجب علیها و -2

" لا تؤذي إمرأة زوجها إلا قالت زوجته من حور في هذا المقام :  صلى الله عليه وسلمحق له لقول الرسول 

  .3"دك دخیل ، یوشك أن یفارقك إلینا ، فإنما هو عن العین : لا تؤذیه قاتلك االله

في قانون الأسرة الجزائري ذكرت وجوب المعاشرة  36و الفقرة الثانیة من المادة        

  بالمعروف و تبادل الإحترام و المودة والرحمة على كلیها . 

  بعا: تربیة الأبناء وخدمة البیت را

لنبویة وهو القیام على شؤون البیت ورعایته ، والعمل حق آخر ذكرته السنة ا ةللزوج         

نظیف بما یلیق به حال زوجها من یسر وعسر ، وهو حق جرى تفي البیت من طهي و كنس و 

به العرف في كل العصور وجاء به الهدي النبوي الكریم و بعض فقهاء السنة ، وقد قال أبو 

للعشرة الزوجیة لا للإستخدام و بذل  حنیفة ومالك الشافعي في هذا الحق :" عن عقد الزواج

المنافع ، فلیس من مقتضى العقد خدمة البیت والقیام بشؤونه، وقال هؤلاء الفقهاء: لیس في أدلة 

  .4الشرع مایلزم المرأة على خدمة زوجها ، ولكن فقهاء السلف نصوا على هذا الحق عموما

                                                             
  . 195محمد كمال الدین إمام ، مرجع سابق ، ص 1
  . 38یوسف دلاندة ، مرجع سابق ، ص  2
  . 16مرجع سابق ، صمنال دبكة ،  3

  . 17، ص  سابقمرجع منال دبكة ،4
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  خامسا : تعدد الزوجات 

عله مرتبطا بالعدل و ل، بعد أن حدده وقصره على أربع ، و جاتر التشریع الإسلامي تعدد الزو قأ

المساواة بین الزوجات ، ولا یباح التعدد إلا عند الثقة بإقامة العدل والأمن فإذا انتفى الوثوق 

مَىٰ خِفۡتمُۡ ألاََّ تقُۡسِطوُاْ فيِ  وَإنِۡ :((وخیف توقع الظلم فالتعدد حرام . لقوله تعالى مَا  ٱنكِحُواْ فَ  ٱلۡیَتَٰ

نَ  لِكَ أدَۡنىَٰٓ  ٱلنِّسَاءِٓ طَابَ لَكُم مِّ
نُكُمۡۚ ذَٰ حِدَةً أوَۡ مَا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ عَۖ فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألاََّ تعَۡدِلوُاْ فوََٰ ثَ وَرُبَٰ  مَثۡنىَٰ وَثلَُٰ

لأن القدرة لإنفاق على أكثر من زوجة واحدة ،هو القدرة على اخر ، وهناك قید ا٣1ألاََّ تعَُولوُاْ 

ُ لاَ یجَِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ یغُۡنیِھَُمُ  ووَلۡیسَۡتعَۡففِٱِلَّذِینَ ((:إباحة أصل الزواج،لقوله تعالى رط فيش  ٱ�َّ

بَ یبَۡتَغُونَ  ٱلَّذِینَ وَ   ۗۦمِن فضَۡلھِِ  نكُُمۡ فَكَاتبِوُھُمۡ إنِۡ عَلمِۡتمُۡ فِیھِمۡ خَیۡرٗاۖ وَءَاتوُھُم  ٱلۡكِتَٰ ا مَلكََتۡ أیَۡمَٰ ن مِمَّ مِّ
الِ  تِكُمۡ عَلىَ  كُمۚۡ ءَاتَ�ٰ  ٱللَّھِٱلَّذِيٓ مَّ نٗا لِّتبَۡتغَُواْ عَرَضَ  ٱلۡبِغَآءِ وَلاَ تكُۡرِھُواْ فَتَیَٰ نۡیاَۚ إنِۡ أرََدۡنَ تحََصُّ  ٱلۡحَیوَٰةِٱلدُّ

َ وَمَن یكُۡرِھھُّنَّ فإَنَِّ  حِیمٞ  ٱ�َّ ھِھِنَّ غَفوُرٞ رَّ یامعشر الشباب من  : "صلى الله عليه وسلمولقوله .٣٣2مِنۢ بعَۡدِ إكِۡرَٰ

 وق من العدل ، و القدرة على الإنفاق و، فإذا توفر الأمران الوث استطاع منكم الباءة فلیتزوج "

متطلبات المعیشة الزوجیة الثنائیة أو الثلاثیة أو الرباعیة جاز التعدد ، أن انعدام أحدهما حرم 

ان القضاء ، لأن العدل أمر التعدد ، وأثم فاعله ، لكن هذا التحریم دیني لا یقع تحت سلط

نفسي لا یعلم إلا من جهته ، والقدرة على الإنفاق أمر نسبي لیس له میزان واحد یحدد به فهما 

متروكان للشخص یقدرهما بنفسه ، ولأنهما یتعلقان بالمستقبل ، فالعاجز قد یصیر قادرا ، والظلم 

أو أحدهما یكون العقد في ذاته قد یتبدل حاله فیعدل ، فإذا عقد العقد دون توفر الشرطین 

صحیحا لأن هذه لیست شروط صحة كما سبق بیانه،بل یكون فاعله أثما إن وقع منه جور أو 

  3عجز عن الإنفاق یحاسبه االله . 

وبالتالي فتعدد الزوجات هو حق للرجل أباحه االله له إن أراد أن یتزوج بأخرى ، فلا یحق        

ذلك ، فالأحسن لها وله أن یتخذ خلیلة لیصون نفسه ویحمیها للمرأة أن تمنع زوجها من فعل 

  من الفتن .

  

  

  

                                                             
   3سورة النساء ، الآیة   1
  33سورة النور ، الآیة  2

  . 184عبد القادر بن حرزاالله ، مرجع سابق ، ص  3
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  الفرع الثاني : الواجبات المترتبة عن تسجیل الزواج العرفي بالنسبة للزوج

الزوج باعتباره رب العائلة و رئیس الأسرة و صاحب القوامة فإنه مطالب بحمایة زوجته و أبنائه 

بد علیه و أن ینفذها تجاه من لهم علیه حق ، ومن خلال هذا ، وبالتالي على عاتقه واجبات لا

  واجبات الزوج تجاه زوجته . أهمالفرع  سنعرض 

  أولا : النفقة الشرعیة    

النفقة هي كل ما تحتاج إلیه المرأة " الزوجة " من طعام و كسوة و مسكن و كل ما           

واجبة على زوجها مادامت في طاعته ،  یلزم لمعیشتها بحسب المتعارف علیه بین الناس وهي

" یجب على الزوج نحو زوجته النفقة في الفقرة الأولى منها :  37وهو ماجاءت به المادة 

، و هذا كیان قبل التعدیل الذي طرأ على القانون  الشرعیة حسب وسعه إلا إذا اثبت نشوزها "

من قانون  37اء في المادة فقد ج  02.05، أما بعد التعدیل بموجب الأمر رقم  2005سنة 

، هذا ما  " لكل واحد من الزوجین ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الآخر "الأسرة ، مایلي : 

جاءت به الفقرة الأولى من المادة ، أما الفقرة الثانیة فقد أوردت ذكر الجانب المادي من خلال 

العقد الرسمي اللاحق  غیر أنه یجوز للزوجین أن یتفقا في عقد الزواج أو في نصها على : "

حول الأموال المشتركة بینهما ، التي یكتسبانها خلال الحیاة الزوجیة و تحدید النسب التي 

  .1" نهما تؤول لكل واحد م

لكن من الناحیة الشرعیة فإن على الزوج مأكل ملبس ومشرب زوجته على حسب ما          

الحال ، ولو كان لها دخلها الخاص  جرى به العرف وعلى حسب قدرته و إن كانت غیر معسرة

فهذا من كمال متطلبات القوامة ،عكس ما یدعوا به نص المادة السابقة الذكر بفقرتیها والتي 

  تدعم مبدأ المساواة بین الزوجین ، و الذي لا أساس له في الشریعة الإسلامیة .

  ثانیا : توفیر مسكن الزوجیة :

لزوجیة ، أو تطلب الزوجة من القاضي تقدیر أجرة على الزوج أن یعد المسكن المناسب ل  

  مسكن یأویها وتقدر الأجرة حسب حالة الزوج المالیة ، وحسب الأجور القائمة للمسكن . 

  و یشترط في المسكن ما یلي :     

أن یكون ملائما لحالة الزوج الإجتماعیة ، فیه اللوازم الأساسیة لحیاة الأسرة ، والعرف هو -1

  سكن أمثاله .المحكم في م
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أن یكون المسكن خالیا من سكن الغیر ، حتى ولو كانوا من أهل الزوج أو أولاده ، واستثنى -2

الولد غیر الممیز ، فلا یحق للزوج أن یجبر زوجته على إسكان أهله أو أولاده الكبار معها ، 

  زوج .ولیس للزوجة أن تسكن معها أحدا من أولادها من غیره أو أقاربها بدون رضاء ال

لده صغیرا و ذهب الجعفریة إلى أنه لا یجوز أن یسكن الزوج أحدا مع زوجته ولو لكان و       

وھُنَّ لِتضَُیِّقوُاْ عَلیَۡھِنَّۚ وَإنِ كُنَّ  أسَۡكِنوُھُنَّ ((:لقوله تعالى ن وُجۡدِكُمۡ وَلاَ تضَُارُّٓ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتمُ مِّ

تِ حَمۡلٖ فأَنَفِقوُاْ عَلیَۡھِ   یۡنكَُماتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَأۡتمَِرُواْ بَ نَّ حَتَّىٰ یضََعۡنَ حَمۡلھَُنَّۚ فإَنِۡ أرَۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَ أوُْلَٰ

  .٦1أخُۡرَىٰ   ۥٓبمَِعۡرُوفٖۖ وَإنِ تعََاسَرۡتمُۡ فَسَترُۡضِعُ لھَُ 

ر التأكد أن یكون المسكن بحالة تأمن فیه الزوجة على نفسها ومالها ، و عند النزاع یسند أم-3

  .2من شرعیة المسكن إلى القاضي

  :الآثار القانونیة المترتبة عن تثبیت الزواج العرفي بالنسبة للزوجة المطلب الثاني 

لعلاقتهما  ین الزوجین و كخطوة إستباقیة شرعحرص الإسلام على إیجاد التوافق الزوجي ب     

مو الرابطة ، وتطیب الحیاة ،وأدائها الحقوق و الواجبات المتبادلة ما به تحسن المعاشرة ، وتن

  كما ینبغي ، وذلك لدوام الحیاة الزوجیة ولیتم التوافق على أحسن ما یرام .

و ما بعدها من قانون الأسرة قبل تعدیلها تتمیز بین حقوق وواجبات  36و كانت المواد        

على هذه المواد و  الزوج وبین واجبات وحقوق الزوجة ، لكن المشرع الجزائري وضع تعدیلات

واخضعوا  36سلك مسلكا مغایرا ، حیث جمعوا كل حقوق وواجبات الزوجین معا في المادة 

المعدلة بفقرتیها الأولى  37نص المادة  الیة بین الزوجین إلى ما تم ذكره فيالعلاقات الم

  . 39-38والثانیة ثم قرروا إلغاء المادتین 

  لحقوق المترتبة على تثبیت الزواج العرفي بالنسبة للزوجة .و فیما یلي بیان الواجبات وا        

  تثبیت الزواج العرفي بالنسبة للزوجة  وق المترتبة عنالفرع الأول : الحق

للزوجة حقوق بما أن علیها واجبات و لهذا یجب على الزوج احترام واجباته نحوها       

  لي  :لاستقرار الحیاة  الزوجیة بینهما ومن بین حقوقها ما ی
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  ولا: المهر أ

ة بمقتضى عقد الزواج وله زوج للمرأة ، وهو المال الذي یدفعه الهو احد الحقوق المالیة للمرأ

  .1جر ،فریضةتسمیات منها: الصداق ،المهر ،الأ عدة

 وَءَاتوُاْٱلنِّسَاءَٓ (( والصداق واجب اكید على عاتق الزوج اوجبه االله تبارك وتعالى بقوله :

تھِِنَّ  نۡھُ نَفۡسٗا فَكُلوُهُ ھَنیِٓ  صَدُقَٰ  فإَنِ طِبۡنَ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّ
ۚ
رِیٓ نحِۡلَةٗ هر غیر محدد . ومقدار الم٤2ا ا مَّ

  و تبذیر .وقد یكون قلیل لضیق أو تقتیر ،وقد یكون كثیرا لسعة أ

لح أن مى وهو الذي یتفق علیه الطرفان بأن یحددا مبلغا من المال یصواع المهر المسومن أن

  .3مثالها من بنات قومهاصد به المهر الذي یدفع عند زواج أما مهر المثل  فیقیكون صداقا ، أ

  النفقة  : ثانیا

النفقة هي ما یصرفه الزوج على زوجته و اولاده و أقاربه ، من طعام و كسوة ومسكن و       

اجبها على زوجها كل ما یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین الناس و حسب وسع الزوج وهي و 

مادامت في طاعته ، فالتشریع الإسلامي یلزم الزوج على نفقات الأسرة و تكون على عاتقه 

لوحده ، ولا تتحمل المرأة شیئا منها مهما كانت ثروتها ، كما أن الزوج لا یستطیع أن یكلفها 

و أراحها من  عل نفقاتها على زوجهاجبشيء من النفقات .وبذلك نجد أن الإسلام أكرم المرأة ب

  علها ملكة البیت وسیدته .جالإرهاق فهو بذلك 

النفقة حسب وسعه على الزوجة و الاولاد و هذا  جو یفرض المشرع الجزائري على الزو         

  ) من قانون الأسرة . 74،75،76،77،78،79،80بالمواد (

، وهذا نظیر احتباسه  و حكم النفقة الزوجیة أنها واجبة على الزوج مادامت في طاعته         

من قانون الأسرة :  78لها وقصر نفسها علیه بحكم العقد الصحیح و هي تمثل طبقا للمادة 

الغذاء، الكسوة ، العلاج ، السكن وأجرته و مایعتبر من الضروریات في العرف و العادة ، 

یرة أو غنیة ، غیر مسلمة ، فق الزوج سواء كانت الزوجة مسلمة أو والنفقة الزوجیة واجبة على

من قانون الأسرة الجزائري التي تنص  74وذلك منذ إنشاء العقد الصحیح بینهما حسب المادة 
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:" تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخولبها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

  من هذا القانون " . 78،79،80

، و في القرآن الكریم آیات كثیرة 1و فقیراأوراسزوجة على زوجها ثابتة سواء كان میونفقة ال  

ن  لیِنُفقِۡ :((یستدل من مجموعها وجوب النفقة للزوجة تعلى زوجها منها قوله تعالى ذُو سَعَةٖ مِّ

آ ءَاتَٰ�ھُ  ۥوَمَن قُدِرَ عَلَیۡھِ رِزۡقھُُ   ۖۦسَعَتھِِ  ُۚ فلَۡینُفقِۡ مِمَّ ُ لاَ یكَُلِّفُ  ٱ�َّ ُ اتَٰ�ھَاۚ سَیجَۡعَلُ نفَۡسًا إلاَِّ مَآ ءَ  ٱ�َّ بعَۡدَ  ٱ�َّ

  .٧2عُسۡرٖ یُسۡرٗا 

  : العدل بین الزوجات عند التعدد  ثالثا

غیر الشافعیة العدل بینهن ،  جب علیه عند الجمهورومن كان له امرأتان أو أكثر فی       

كانت اء ل صحیحا أو مریضا و سو جوالقسم لهن ، فیجعل لكل واحدة یوما ولیلة ، سواء كان الر 

قسم نسائه، وكان یقسم في  صلى الله عليه وسلم نفساء ، لأن النبي المرأة صحیحة أو مریضة أو حائضا أو

  .3مرضه مع أن القسم لم یكن واجبا علیه

من قانون الأسرة غیر أنه وضع  8و قد أباح المشرع الجزائري تعدد الزوجات في المادة        

شرعي ، وبنیة العدل ، وعلم كل من شروطا لابد من إستیفائها ، وهي ضرورة وجود المبرر ال

الزوجة السابقة والزوجة اللاحقة ، وأنه في حالة الضرر المعتبر شرعا الناتج عن مخالفة أحكام 

الفقرة السادسة من قانون الأسرة  53العدل بین الزوجات یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق المادة 

یة بین الزوجات في الأمور المطلوبة .ومعنى العدل هنا عدم الوقوع في معصیة الظلم والتسو 

، 4شرعا ، والممكنة طبیعیا ، وهذا حتى لا تفضي حیاة الأسرة إلى شقاق و أحقاد و ضغائن 

مَىٰ خِفۡتمُۡ ألاََّ تقُۡسِطُواْ فِي  وَإنِۡ ((وذلك بقوله تعالى :  نَ  ٱنكِحُواْ فَ  ٱلۡیَتَٰ مَثۡنىَٰ  ٱلنِّسَاءِٓ مَا طَابَ لَكُم مِّ

ثَ وَ  لكَِ أدَۡنَىٰٓ ألاََّ تَعُولوُاْ وَثلَُٰ نكُُمۡۚ ذَٰ حِدَةً أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أیَۡمَٰ عَۖ فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألاََّ تعَۡدِلوُاْ فوََٰ   .٣5رُبَٰ
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  : زیارة الأهل واستضافهم بالمعروف  رابعا

تستطیع الزوجة زیارة أهلها طالما أنها لا تتعسف في استعمال حقها هذا ولا یستطیع       

منعها من ذلك إلا لخوف عدم الأمن علیها،وقد قال الفقهاء أن لها حق زیارة والدیها مرة  جلزو ا

  كل أسبوع إذا كانوا یقنطون في نفس المدینة .

ة لزیارة أهلها من المحارم واستضافتهم بالمعروف ، هذا الحق أقرته المادة جوحق الزو        

سابعة زیارة كل منهما لأبویه ، وأقربائه واستضافتهم من قانون الأسرة في قولها في الفقرة ال 36

بالمعروف . ومنه فإن للزوجة زیارة أهلها من ذوي المحارم و لأهلها زیارتها ولا یستطیع الزوج 

منعها منهم . غیر أن هذا الحق لا یكون مطلقا إذ للزیارة حدود حیث من غیر المستطاع أن 

یومیة لدار أهلها ، وكذا الشأن بالنسبة لزیارات أهلها  تتحجج المرأة لهذا الحق و تذهب و بصفة

  .1له ، والزیارة المباحة تكون بمناسبة ما كالمرض أو الموت أو الفرح أو لتفقد حال الأبوین

  : حق إستقلالیة الذمة المالیة  خامسا

نفقة على مطالب بال جتعتبر الذمة المالیة للزوج والزوجة مستقلان في الشریعة الإسلامیة ، فالزو 

زوجته ولو كانت غنیة ، ولا یجوز له إجبارها على إخراج شيء من مالها الخاص سواء كانت 

عبارة عن صداق أعطاه لها أثناء العقد ، أو مال ورثته عن أبیها عن طریق هبة ، وبالتالي فإن 

ء وأن تتصدق به أو جز أللزوجة مطلق الحریة في التصرف في مالها الخاص فلها أن تدخره ، 

و أما الدلیل عن إستقلالیة الذمة المالیة أو أن تهبه إلى الغیر وهكذا ،  لها أن توصي بهو منه ، 

جَالُ ((بین الزوجین نجد قوله تعالى : مُونَ عَلىَ  ٱلرِّ لَ  ٱلنِّسَاءِٓ قوََّٰ ُ بمَِا فضََّ بعَۡضَھُمۡ عَلىَٰ بَعۡضٖ  ٱ�َّ

لھِِمۡۚ فَ  تُ ٱلصَّٰ وَبمَِآ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَٰ تٞ لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفظَِ  لِحَٰ فظَِٰ تٌ حَٰ نتَِٰ ُۚ قَٰ تيِوَ  ٱ�َّ
تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ  ٱلَّٰ

َ فَإنِۡ أطََعۡنكَُمۡ فلاََ تبَۡغُواْ عَلَیۡھِنَّ سَبیِلاًۗ إنَِّ  ٱضۡرِبوُھُنَّۖ وَ  ٱلۡمَضَاجِعِ رُوھُنَّ فيِ ٱھۡجُ فعَِظوُھُنَّ وَ  كَانَ  ٱ�َّ

ا كَبِ  ، فعبارة " بما أنفقوا من أموالهم " عامة تشمل النساء والرجال وتدل على أنه 2"٣٤یرٗا عَلیِّٗ

  3یمكن أن یكون لكل منهم رجالا و نساءا أموالا. 

قرنا وقد أكده قانون الأسرة في  14وهذه القاعدة الأساسیة قررها التشریع الإسلامي منذ       

  لیة مستقلة عن ذمة  الآخر .منه لكل واحد من الزوجین ذمة ما 37المادة 
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" الصداق ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو من قانون الأسرة :  14وجاء في المادة        

ذا ما أكدته المادة و ه غیرها من كل ماهو مباح شرعا و هو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء "

  من نفس القانون . 37

  الزواج العرفي بالنسبة للزوجة ت الفرع الثاني : الواجبات المترتبة على تثبی

اباتها نحو منزلها الزوجي حیث جعل االله لها جتقوم الزوجة بدور كبیر في العنایة بزوجها و      

  قدرة الإنجاب ، واعتبرها هي السند الأساسي للزوج و علیها واجبات نوردها كما یلي :

  أولا : العنایة بالزوج 

ا زوجها في بیته إلا ما یسر من حسن المظهر و تحرص الزوجة على أن لا یرى منه      

الهیئة و الزینة وسماحة الوجه، وأن لایسمع منها إلا ما یرضیه من حسن الخطاب و جمیل 

الكلام و عبارات التقدیر والإحترام ، ولا یجد منها إلا ما یحب ویفرح ، فلا تعصیه و لا تسيء 

عود على زوجها ، التي إذا غضب جاءت " و نسائكم من أهل الجنة الودود ال: صلى الله عليه وسلمله لقوله 

  . تضع یدها في یده ، ثم تقول لا أذوق غمضا حتى ترضى "

: أي النساء خیر؟ قال:" التي تسره  صلى الله عليه وسلم قیلو لحدیث أبي هریرة رضي االله عنه قال :      

، فتلزم بیت زوها ولا  إذا نظر ، وتطیعه إذا أمر ، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما یكره "

"  : صلى الله عليه وسلم ،قوله رجهج منه إلا بإذنه ورضاه ، ولا تدخل بیته من یكره أو تلح علیه یأباه ویحتخر 

  .1فأما حقكم على نسائكم فلا یطئن فرشكم من تكرهون "

  ثانیا : طاعة الزوج بالمعروف

" لو كنت آمر أن : صلى الله عليه وسلم واجب على المرأة أن تكون مطیعة لزوجها فقد قال رسول االله     

ت المرأة أن تسجد لزوجها " ، فطاعة الزوجة لزوجها ضروریة لقیام الأسرة یسجد لأحد ، لأمر 

الإسلامیة ، على أساس الرقابة الأبویة ، فمن سنن الإسلام أن لا یجتمع إثنان إلا و جعل 

  .2أحدهما رئیسا و الآخر مرؤوسا حفظا للنظام ، وصیانة للعلاقة من الإنحلال "
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ا ، وتحفظه في نفسها و ماله حال حضرته و غیبته ، یجب على الزوجة أن تطیع زوجه  

جَالُ ((:باره رئیس العائلة لقوله تعالىوذلك بالإمتثال لأوامره والإمتناع عن نواهیه باعت مُونَ  ٱلرِّ قوََّٰ

لَ  ٱلنِّسَاءِٓ عَلىَ  ُ بِمَا فضََّ لھِِمۡۚ فَ  ٱ�َّ تُ بعَۡضَھُمۡ عَلىَٰ بَعۡضٖ وَبمَِآ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَٰ لِحَٰ تٞ  ٱلصَّٰ فظَِٰ تٌ حَٰ نتَِٰ قَٰ
ُۚ لِّلۡغَیۡبِ بِمَا حَفظَِ  تيِوَ  ٱ�َّ

 ٱضۡرِبوُھُنَّۖ وَ  ٱلۡمَضَاجِعِ رُوھُنَّ فِي ٱھۡجُ تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فَعِظوُھُنَّ وَ  ٱلَّٰ

َ فإَنِۡ أطََعۡنكَُمۡ فَلاَ تبَۡغُواْ عَلَیۡھِنَّ سَبیِلاًۗ إنَِّ  ا كَ  ٱ�َّ   .٣٤1بِیرٗا كَانَ عَلِیّٗ

و للرجال طبعا لهذا الحق ، سلطة منع الزوجة من الخروج من بیته إلا بإذنه وللضرورة         

جَ  وَقرَۡنَ ((لا تزور أحد إلا بإذنه و هذا قوله تعالى:من أ وله منعها جۡنَ تبَرَُّ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تَبَرَّ

ھِلِیَّةِٱلأۡوُلَىٰۖ  لوَٰ وَأقَِمۡنَ  ٱلۡجَٰ كَوٰةَ وَءَاتیِنَ  ةَ ٱلصَّ َ وَأطَِعۡنَ  ٱلزَّ ُ إنَِّمَا یرُِیدُ   ۥٓۚوَرَسُولَھُ  ٱ�َّ لیِذُۡھِبَ عَنكُمُ  ٱ�َّ

جۡسَ    .٣٣2 یرٗاوَیطَُھِّرَكُمۡ تطَۡھِ  ٱلۡبَیۡتِ أھَۡلَ  ٱلرِّ

ة النشوز جكما أنه إنطلاقا من ولایة التأدیب المخولة للزوج، فإنه لا یبیح القانون للزو         

العصیان وقد أباح له المشرع الإسلامي أن یتخذ حیالها من وسائل الإصلاح و التأدیب ما  أو

جَالُ ((:رجوعها إلى طاعته لقوله تعالى یكفل مُونَ عَلىَ  ٱلرِّ لَ  ٱلنِّسَاءِٓ قوََّٰ ُ بمَِا فضََّ بعَۡضَھُمۡ عَلىَٰ  ٱ�َّ

لھِِمۡۚ فَ  لِ بعَۡضٖ وَبِمَآ أنَفقَوُاْ مِنۡ أمَۡوَٰ تُ ٱلصَّٰ تٞ لِّلۡغَیۡبِ بمَِا حَفظَِ  حَٰ فظَِٰ تٌ حَٰ نِتَٰ
ُۚ قَٰ تيِوَ  ٱ�َّ

تخََافوُنَ  ٱلَّٰ
فإَنِۡ أطََعۡنكَُمۡ فَلاَ تبَۡغُواْ عَلیَۡھِنَّ سَبِیلاًۗ  ٱضۡرِبوُھُنَّۖ وَ  ٱلۡمَضَاجِعِ رُوھُنَّ فيِ ٱھۡجُ نشُُوزَھُنَّ فَعِظوُھُنَّ وَ 

َ إنَِّ  ا كَبیِرٗا  ٱ�َّ   .٣٤3كَانَ عَلیِّٗ

م لإصلاح والتأدیب هي : الموعظة الحسنة بالنصح والإرشاد ثاوعلیه فإن وسائل         

، ثم الضرب بالقلیل من الإیذاء البدني و هو آخر الوسائل الهجر في المضجع بالإعراض عنها

الإصلاحیة ، ولا یلجأ إلیه إلا عند الضرورة ، ولا یكون ضربا مبرحا وشدید الآلام ، وفي حالة 

خِفۡتمُۡ  وَإنِۡ ((لس العائلي، لقوله تعالى:جإستمرار الخلاف ، فإننا نلجأ إلى التنحكیم عن طریق الم

نۡ أھَۡلھِِ  ٱبۡعَثوُاْ شِقاَقَ بیَۡنِھِمَا فَ  حٗا یوَُفِّقِ  ۦحَكَمٗا مِّ نۡ أَھۡلھَِآ إنِ یرُِیدَآ إصِۡلَٰ ُ وَحَكَمٗا مِّ َ بَیۡنھَُمَآۗ إنَِّ  ٱ�َّ  ٱ�َّ

  .٣٥4عَلِیمًا خَبِیرٗا كَانَ 

در الإشارة منا ، بأنه لیس من المقصود بالطاعة في القانون والشرع الطاعة جوت          

العمیاء ، وإنما للزوجة الحق في إبداء الرأي في شؤون الأسرة ، وفي نظام تربیة الأولاد ، بما 

الإصلاح في الإسلام  یشعرها بالحیاة المشتركة كما لا یقصد بالضرب في قانون التأدیب و
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الضرب الشدید ، كما یدعي أعداء الفقه الإسلامي ، وإنما الضرب القلیل البعید عن الإیذاء 

  .2 05/02طاعة ملغاة بالأمر الأما قانونا ف.1البدني 

  ا : إحترام والدي الزوج وأقاربه ثالث

على ضرورة  36ة إهتم المشرع الجزائري بسلوك الزوجة بصفة خاصة ، فقرر في الماد       

احترام الزوجة والدي الزوج وأقاربه وهذا بهدف ازدیاد الترابط وقیام الألفة والتكافل بین أفراد 

  الأسرة جمیعا ، بعیدا عن أسباب الشقاق والتنافر .

ة لوالدي الزوج و أقاربه طبقا لأحكام الشرع والعرف ، جومن هنا فإن تقدیر واحترام الزو       

ساعدة والإستقرارفي الأسرة ، وقد أكد المشرع مأنه أن یؤدي إلى تقویة أسس السلوك سلیم من ش

على احترام كل من الزوجین لأبوي الآخر وأقاربه هذا  5،6،7في فقراتها  36الزائري في المادة 

لأن الحیاة الزوجیة قوامها المودة والرحمة و الإحسان حسب ما تقصي به أحكام الشریعة 

  الإسلامیة .

  : القرار في بیت الزوجیة رابعا

في الحقوق الزوجیة التي تجب على الزوجة القیام بها تجاه الزوج ، والتي هي باب من       

  منه إلا بإذن الزوج . جأبواب الطاعة ، هي الإستقرار في بیت الزوجیة ، وعدم الخرو 

هم و الإهتمام ببیتها فمهمة الزوج مرتبطة باستقرارها ، حیث تتفرغ لإنجاب الأطفال وتنشأت      

وشؤونه ، فلا تخرج من البیت ، لأي سبب كان ولو لزیارة والدیها إلا بإذن زوجها هذا إذا كان 

والداها یستطیعان زیارتها ، أما إذا لم یكونا كذلك ، فلها زیارة والدیها كل أسبوع مرة ، وباقي 

یضة الحج مع محرم ، فأجازه محارمها كل سنة مرة وقیل كل شهر مرة ، أما خروجها لتأدیة فر 

الحنفیة ولو دون إذن الزوج ، أما الشافعیة فقالوا : بعدم جواز خروجها للعبادة دون إذن زوجها 

  .3، لأن حقه مقدم 

جَ  وَقرَۡنَ ((:والأصل في هذا قوله تعالى       جۡنَ تَبرَُّ ھِلِیَّةِٱلأۡوُلىَٰۖ فيِ بیُوُتكُِنَّ وَلاَ تَبَرَّ  وَأقَمِۡنَ  ٱلۡجَٰ

لوَٰةَ  كَوٰةَ وَءَاتیِنَ  ٱلصَّ َ وَأطَِعۡنَ  ٱلزَّ ُ إنَِّمَا یرُِیدُ  ۥٓۚ وَرَسُولھَُ  ٱ�َّ جۡسَ لیِذُۡھِبَ عَنكُمُ  ٱ�َّ  ٱلۡبَیۡتِ أھَۡلَ  ٱلرِّ

  .٣٣4 یرٗاوَیطَُھِّرَكُمۡ تطَۡھِ 
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فیا من قانون الأسرة مكت 36غیر أن المشرع الجزائري لم یتناول هذا العنصر في المادة       

  في الفقرة الأولى بالمحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة .

  خامسا : إرضاع الأولاد وتربیتهم 

یذهب الفقه المالكي إلى أنه یجوز للقاضي أن یتدخل لإلزام الزوجة الممتنعة عن إرضاع       

من القاضي إلا عند  طفلها إلى جانب كونها آثمة أمام االله ، غیر أنه لا یمكن إجبارها

الإستطاعة ، أي أن تكون قادرة على ذلك ، وأن یتعین علیها الرضاع لعدم وجود المصدر 

البدیل لحلیبها ، أو أن طفلها یرفض ثدي إمرأة أخرى غیرها ، ومتى ألزمها القاضي ولم تتمثل 

  ، وهلك طفلها بسبب فعل الإمتناع كانت جانیة بذلك .

وأما إن كانت المرأة مطلقة طلاقا بائتا ، فلا وجوب علیها في إرضاع طفلها ، وقد أوجب      

مِنۡ حَیۡثُ  أسَۡكِنوُھُنَّ ((االله عز وجل أجرة الرضاع لمن أرضعت الولد على أبیه بقوله تعالى:

وھُنَّ لِتضَُیِّقوُاْ عَلَیۡھِنَّۚ وَإنِ ن وُجۡدِكُمۡ وَلاَ تضَُارُّٓ تِ حَمۡلٖ فأَنَفقِوُاْ عَلیَۡھِنَّ حَتَّىٰ  سَكَنتمُ مِّ كُنَّ أوُْلَٰ
بِمَعۡرُوفٖۖ وَإنِ تَعَاسَرۡتمُۡ  یۡنَكُماتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَأۡتمَِرُواْ بَ یضََعۡنَ حَمۡلھَُنَّۚ فإَنِۡ أرَۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَ 

  .٦1أخُۡرَىٰ   ۥٓفسََترُۡضِعُ لھَُ 

من قانون الأسرة لم یذكر إرضاع الأولاد واكتفى  36مادة غیر أن المشرع الجزائري في ال      

في الفقرة الثالثة على التعاون على مصلحة الأسرة ، ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم ، بذلك 

أوجب المشرع الجزائري على الزوجة أن تساهم وتسهر على تربیة أولادها بمشاركة زوجها و 

لتهذیب والتوجیه والمساهمة في تمنیة الإستعدادات یكون ذلك عن طریق العنایة والرعایة ، وا

الخلقیة والفكریة والروحیة على أسس النظم والتقالید والقیم و المبادئ السامیة كما أن تربیة الولد 

  .2تقتضي تعلیمه والسهر على حمایته وحفظه في الصحة والخلق
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ج العرفي بالنسبة واالمطلب الثالث : الآثار القانونیة المترتبة عن تثبیت الز 

  للزوجین معا 

یختص بها دون المرأة ، بل أنه  فرد بها فحسب ، وللزوج حقوقلا یثبت الزواج للمرأة حقوقا تن  

یثبت مجموعة من الحقوق المشتركة ، یتساوى أمامها الرجل و المرأة و تجب لكل منهما على 

ة بین الزوجین التي نصت الآخر .وفي هذا المطلب نتكلم على الحقوق والواجبات المشترك

  من قانون الاسرة . 36علیها المادة 

  : الحقوق المشتركة بین الزوجین  الفرع الأول

  من بعد الحقوق المنفردة للزوجین تأتي الحقوق المشتركة و قسمت إلى مایلي :      

  أولا: حل العشرة بین الزوجین 

لزوجیة بینهما و حل المقاربة وما الحق الأصلي المشترك بین الزوجین هو حل العشرة ا    

جِھِمۡ أوَۡ مَا مَلَكَتۡ  إلاَِّ ((یقتضیه الطبع الإنساني مما هو محرم إلا بالزواج ، لقوله تعالى: عَلىَٰٓ أزَۡوَٰ

نھُُمۡ فإَنَِّھُمۡ غَیۡرُ مَلوُمِینَ    ، فحق الإستمتاع هو الحق الأصلي المشترك .٦1أیَۡمَٰ

بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري فقد جاء تحدیدها في  وطبیعة الحقوق المشتركة      

  .2) 2005المؤرخ في فبرایر  02-05(الأمر رقم  36نص المادة 

وجاءت في فقرتها الأولى ما یلي : المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة       

ى تدعیم العلاقة الزوجیة دي إلالمشتركة ، ومعنى هذا أنه یجب القیام بكل ما من شأنه أن یؤ 

ستمرارها في حب وسعادة واحترام ، واستعمال كل الوسائل الممكنة المادیة والمعنویة للوصول وا

كل واحد من الزوجین حق الإستمتاع بالآخر وعدم الإمتناع عن ذلك ، إلا لإلى هذه الغایة ، ف

ن كل منهما إذا كان هناك عذر شرعي كحیض أو نفاس أو مرض ، وهذا لتحقیق إحصا

الزوجین أن یحسن  كما انه یجب على كلاساني ،الآخر، بتمكینه ما یقتضیه الطابع الإن

معاشررة صاحبه بالمعروف الذي لا ینكره الشرع والعرف و یحسنها قولا وعملا، ویكون هذا 

  .3بالتعاون على جلب الخیر و رفع الشر
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  ثانیا : حرمة المصاهرة 

وجیة بعض أنواع من التحریم ما كانت قائمة قبل وجود الزوجیة ینشئ قیام العلاقة الز      

فیحرم على كل من الزوجین أن یتزوج من أصول أو فروع الآخر، فیحرم على الزوج أن یتزوج 

أم إمرأته أو إبنتها ، ویحرم على الزوجة أن تتزوج أباه أو إبنه ، وهذا التحریم مؤبد ، كما یحرم 

، 1ته بمجرد العقد الصحیح و بفروعها إن حصل الدخول بها على الزوج التزوج بأصول زوج

  من قانون الأسرة السابق ذكره .26كما یحرم علیها التزوج بأصوله وفروعه حسب نص المادة 

  ثالثا : حق التوارث 

الإسلام المیراث بسببین : النسب والزوجیة فإذا كانت العلاقة الزوجیة صحیحة قائمة  علق     

وجین ورثه الآخر حسب الأنصبة المقدرة في باب المواریث وذلك بقوله تعالى : و توفي أحد الز 

جُكُمۡ إنِ لَّمۡ یَكُن لَّھُنَّ وَلدَٞۚ فَإنِ كَانَ لھَُنَّ وَلَدٞ فلَكَُمُ (( بعُُ ۞وَلكَُمۡ نصِۡفُ مَا تَرَكَ أزَۡوَٰ ا ترََكۡنَۚ  ٱلرُّ مِمَّ

بعُُ یۡنٖۚ وَلھَُنَّ مِنۢ بعَۡدِ وَصِیَّةٖ یوُصِینَ بھَِآ أوَۡ دَ  ا ترََكۡتمُۡ إنِ لَّمۡ یكَُن لَّكُمۡ وَلَ  ٱلرُّ فإَنِ كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ  دۚٞ مِمَّ
لةًَ أوَِ  ٱلثُّمُنُ فلَھَُنَّ  نۢ بعَۡدِ وَصِیَّةٖ توُصُونَ بھَِآ أوَۡ دَیۡنٖۗ وَإنِ كَانَ رَجُلٞ یوُرَثُ كَلَٰ ا ترََكۡتمُۚ مِّ  ٱمۡرَأةَٞ مِمَّ

نۡھُمَا  أخٌَ  ۥٓ وَلھَُ  حِدٖ مِّ دُسُۚ أوَۡ أخُۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰ لِكَ فھَُمۡ شُرَكَاءُٓ فيِ  كۡثرََ فإَنِ كَانوُٓاْ أَ  ٱلسُّ
مِنۢ بَعۡدِ  ٱلثُّلثُِۚ مِن ذَٰ

نَ  ِۗ وَصِیَّةٖ یوُصَىٰ بھَِآ أوَۡ دَیۡنٍ غَیۡرَ مُضَارّٖٓۚ وَصِیَّةٗ مِّ ُ وَ  ٱ�َّ   .١٢2عَلیِمٌ حَلیِمٞ  ٱ�َّ

و أیضا أن یرث كل مهما الآخر بعد وفاته ، ولو كانت قبل الدخول ، ما لم یوجد وه       

من قانون الأسرة " أسباب الإرث : القرابة الزوجیة "  126المادة  تمانع یمنعه منه ، ولقد نص

  .3وللمیراث باب خاص و دراسته مستقلة 

  رابعا : حق التشاور في تسییر شؤون الأسرة و تباعد الولادات 

جاء التعدیل الجدید بحق مشترك یخص كل من الزوجین في الفقرة الرابعة من المادة         

  . :" التشاور في شؤون الأسرة و تباعد الولادات "التي ینص على  36

  التشاور في تسییر الأسرة - 1

م تتطلب الأسرة تنظیما محكما لنشأتها واستمرارها واستقرارها ، ومقومات هذا التنظی         

لابد أن تكون متكاملة شاملة تتصل بكل جوانب الزوجین النفسیة والعقلیة و السلوكیة وهي 

الجوانب ذات العلاقة المباشرة بدوام الرضى والإستقرار وضمان البناء الأسري المتماسك ،ولاشك 

                                                             
  . 161، ص سابقمرجع العربي بلحاج ،1
  . 12سورة النساء ، الآیة  2

  . 161 صالعربي بلحاج ، مرجع سابق ،  3
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ن أن مما یدعم ذلك هو إدارتها على أساس من الشورى وتبادل الرأي بین أفرادها ، فالتشاور بی

الزوجین مبدأ اصیل هدفه الوصول إلى الرضا النفسي والشعور بالإستقرار والمعایشة الوجدانیة 

وتقارب الأفكار ، كما أنه یهدف إلى ترسیخ مفهوم الشورى عند الأبناء ، والتشاور في تسییر 

یید الأسرة كمبدأ عام هي طریق لمنع تسلط الرجل على المرأة من جهة ، و من الجهة المقابلة تق

ممارسة المرأة في حیاة الرجل ، وهذا حفظا للإستقرار الأسري واستمراره ، وقد بنت الشریعة 

نَ  فبَمَِا((الإسلامیة مجتمعاتها على أساس الشورى وتبادل الرأي قال االله عز وجل: ِ رَحۡمَةٖ مِّ  ٱ�َّ

واْ �َ ٱلۡقلَۡبِ لنِتَ لھَُمۡۖ وَلوَۡ كُنتَ فظَاًّ غَلیِظَ  لھَُمۡ وَشَاوِرۡھُمۡ فيِ  ٱسۡتَغۡفرِۡ عَنۡھُمۡ وَ  ٱعۡفُ حَوۡلكَِۖ فَ  مِنۡ  نفضَُّ

لۡ عَلىَ  ٱلأۡمَۡرِۖ  ِۚ فإَذَِا عَزَمۡتَ فتَوََكَّ َ إنَِّ  ٱ�َّ   ١٥٩.1لیِنَ ٱلۡمُتوََكِّ یحُِبُّ  ٱ�َّ

 إن إبداء الرأي والتشاور بین الزوجین هو الترجمة الواقعیة لاستقرار الحیاة العائلیة        

المبنیة على أساس الرجل والمرأة ، وهو أیضا التعبیر الصادق عن الحقوق المتبادلة وحسن 

، فالأصل في الحیاة الزوجیة التحاور والتشاور والتشارك ، لطفا ولینا و 2تسییر شؤون الأسرة 

یستشیر زوجاته ، وبأخذ برأیهن  صلى الله عليه وسلممودة ورحمة ، وعدم الإستئثار وقد كان وقد كان النبي 

اءه جبریل أول مرة ، فرجع فزعا إلى جیعرض علیه من أمور ، ومن ذلك ما فعله حین فیما 

  3". :" زملوني زملونيزوجته خدیجة وهو یقول 

الدعم الذاتي حیث بشرته بما وجده  صلى الله عليه وسلم ومافعلته أم المؤمنین خدیجة أنها قدمت للنبي      

ذت ة والدعم الجماعي حینها ، أخمن خلال تذكیره بنقاط قوته و تاریخ المليء بالمواقف المشرق

  .4بیده لإبن عمها ورقة بن نوفل

بالرجوع لقانون الأسرة والتعدیل الذي أدخله المشرع الجزائري نجده قد كرس مبدأ         

،حیث قام بتحمیل  5المساواة المطلق بین الزوجین حیث جعل قیادة الأسرة مشتركة بین الزوجین

شؤون الأسرة التي جعل لها مبدأ أساسیا تقوم علیه وهو  الزوجة عبء المشاركة في إدارة

التشاور بین الزوجین ، وهو ما یؤكد الإتجاه الذي أخذه المشرع الجزائري في إعادة تطبیقه 

                                                             
  . 159سورة آل عمران ، الآیة  1
،  01، ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الجزائر  لى ضوء الإجتهاد القضائي الجزائريالحقوق الزوجیة عربیحة إلغات ،  2

  . 48، ص  2011كلیة الحقوق ، سنة 
  . 04، كتاب بدئ الوحي ، رقم الحدیث ،  الجامع الصحیحالبخاري ،  3

  . 40نظیرة عتیق ، مرجع سابق ، ص  4
مجلة ،  لتقى الوطني حول المستحدث من التشریعات الأسرة في مجال حمایة العلاقات الأسریةالتقریر التمهیدي للمهجیرة دندوني ،  5

  . 13، ص  07، العدد  2010، مجلة أكادیمیة سداسیة تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي ، جامعة تلمسان ، الدراسات القانونیة
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وترتیبه للحقوق الزوجیة بما یتماشى ومبدأ المساواة المطلقة حیث تشارك الزوجة زوجها في كل 

الي إلغاء كلي لقوامة الزوج ورئاسته للعائلة حسب ماكان ینص ما یتعلق بالأسرة و قراراتها و بالت

  علیه قانون الأسرة قبل التعدیل .

 تباعد الولادات - 2

جاء التعدیل الجدید لقانون الأسرة لیجعل للزوجین مطلق الحریة في مسألة تباعد        

یدخل في تنظیم  الولادات من خلال التشاور بینهما ، باعتبار أنه أصبح في الوقت الحاضر مما

الأسرة واستراتیجیة فعالة لبقاء الطفل ، من خلال تأخیر الحمل الأول والمباعدة المناسبة بین 

الولادات ووضع الحد بمحض الإدارة لعدد مرات الحمل ، والنسل هدف أصیل من أهداف الحیاة 

ي تنظیمه الزوجیة ، وهو مقصد في الزواج، فهو یضمن استمرار الأمة ودوامها ولاشك أن ف

مصلحة الأسرة بجمیع أطرافها ، لذا یجیب أن یتم التنظیم بانفاق الزوجین و تراضیها النابع من 

ظروفها الخاصة ، فهي مصلحة للأب و مصلحة للأم تجد فرصة لترتاح بین حمل و آخر ، 

  1وكذلك مصلحة للولد حتى لا تسوء صحتهم أو تضطرب تربیتهم بقدوم ولد آخر .

شرع الجزائري لم یخرج عن النظرة الشرعیة لمسألة تنظیم النسل وتباعد ان الموإذا ك       

الولادات ، إلا أنه كان متأثرا في نفس الوقت بما ذهبت إلیه المواثیق الدولیة حیث جاء في 

إشارة ممثل الجزائر أن  2005تقریر الجزائر إلى لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة سنة 

ي مجال تنظیم الأسرة أفضت إلى زیادة سنتین في معدل العمر المتوقع للمرأة السیاسة المطبقة ف

ومكنت من تقلیص وفیات الرضع والنوافس و خفض معدل خصوبة الأزواج ، وقد كانت 

:" على الأطراف أن تضمن في فقرتها الأولى على أنه  16الإتفاقیة واضحة فنصت المادة 

وبشعور من المسؤولیة عدد أطفالها و الفترة بین  الحقوق في أن تقرر بحریة  للمرأة نفس

  .2إنجاب طفل وآخر "

وما جاء على لسان ممثل الجزائر أمام لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة تحبس           

فعلا في تعدیل  قانون الأسرة و جعل المشرع الجزائري تباعد الولادات حقا مشتركا للزوج 

أن سبب  120ء على التمییز ضد المرأة في توصیاتها العامة رقم تؤكد لجنة القضا والزوجة .

                                                             
   176.ص 1997ة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة والعشرون ، سنة ، مكتبة وهب ، الحلال والحرام في الإسلامیوسف القرضاوي  1

وثیقة  11/01/2005بتاریخ  668و جلسة رقم  676التقریر الدوري الثاني المقدم من الجزائر والملاحظات الختامیة للجنة جلسة رقم 2

جمیع اشكال التمییز ضد تفاقیة القضاء على اCEDAW /C/SR.667 , CEDAW /C/SR . 668    ،(CEDAW)الأمم المتحدة :

 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Womenالمراة 
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إعطاء المرأة الحق في أن تقرر عدد أطفالها والفترة بین إنجاب طفل وآخر هو أن مسؤولیات 

المرأة المتعلقة بالحمل و تربیة الأطفال تؤثر على حقوقها في الحصول على التعلیم والعمل و 

المسؤولیات تلقى على عاتقها أعباءا مجحفة من العمل و  غیرها من الانشطة ، كما أن تلك

لعدد الأطفال و الفترة بین إنجاب طفل وآخر أثر مماثل على حیاة المرأة وعلى صحتها البدنیة 

  والعقلیة وصحة أطفالها .

  : حق التقاضي  خامسا

المتبادلة  بین أي رجل وامرأة یترتب علیه عدد من الحقوق والواجبات الزواج الرسمي        

وأن إخلال أي واحد من الزوجین بالتزاماته الزوجیة یترتب علیه أضرارا بكیان الأسرة ، یشكل 

  جریمة اعتداء على نظامها ویستوجب العقاب .

من عناصر تكوین هذه الجرائم تتمثل في ضرورة وجوب عقد رسمي إن توفر عقد زواج        

سجیله یثبت بحكم یربط بین الزوجین و بعد ذلك زواج شرعي وقانوني صحیح و في حالة عدم ت

  یكون الحق للزوجین في التقاضي ضد الزوج الآخر في حالة إخلاله بالتزاماته الأسریة .

من سجلات الحالة المدنیة ویرفق نسخة منه بالشكوى ان یكون مسجلا ویشترط القانون        

  وتتمثل هذه الجرائم فیما یلي :

 من قانون العقوبات . 330/1نصت علیه المادة  جیةجریمة ترك مقر الزو -1

 تعتبر من الجرائم الواقعة على نظام الاسرة ،وذلك باعتبار الرابطة الاسریة معیارا بارزا في

حد الوالدین لمقر الاسرة والتخلي عن الالتزامات العائلیة مجال التجریم ،ومن ثم یشكل ترك أ

ما تتعرض له الاسرة من أفعال یمكن أن تمس  ملقاة على عاتقه دون سبب جدي من أكثرال

  ستقرارها .بكیانها وأمنها وتهز أ

  من قانون العقوبات . 330/2نصت علیها المادة  جریمة التخلي عن الزوجة-2

ومسجل في سجلات هذه الجریمة قیام الرابطة الزوجیة بعد زواج صحیح إشترط المشرع ب  

همال للشهرین دون جة وإهمالها عمدا وأن تتجاوز مدة الإالحالة المدنیة وأن یتم التخلي عن الزو 

 وجود سبب جدي .
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  من قانون العقوبات . 331نصت علیها المادة  جریمة عدم دفع النفقة-3

همال هذا الحق یعد جریمة یعاقب ن إبإعتبار أن النفقة هي من أولى الحقوق المالیة للزوجة فإ

جاوزت الشهرین على تقدیم ة تمتناعه لمدكانها .من إها القانون  وذلك بتوفر شروطها وأر علی

  عالة اسره رغم صدور حكم ضده بالزامه بدفع النفقة الیهم .مبالغ لإ

  من قانون العقوبات . 339ونصت علیها المادة  جریمة الزنا-4

واشترط ا سرة من خلال تجریم الزنا ووضع عقوبة لهمایة جنائیة للأحاط القانون الجزائري حأ

ساس عقد زواج صحیح مسجل بسجلات الحالة ء وعلاقة الزواج قائمة فعلا على أالوطوقوع 

  .المدنیة 

  الفرع الثاني : الواجبات المشتركة بین الزوجین 

من قانون الأسرة على  36توضیح الواجبات المشتركة بین الزوجین والتي تناولتها المادة سنقوم ب

  النحو التالي :

  الأسرة ورعایة الأولاد لى مصلحة أولا: التعاون ع

ویتعاون معه في كل ما یهم  ا بعضهما البعضالزوجین أن یساعد یجب على كلا       

مصلحة الأسرة بجمیع أفرادها ، وهذا بهدف تحقیق سعادة الأسرة و كرامتها وعزتها، والإبتعاد 

نهما على كل ما یؤدي إلى شقاء الأسرة  وتعاستها ، ومن ثم فإنه یجب على كل واحد م

المحافظة على سمعة الأسرة و أموالها و عرضها ، و كذلك السهر على رعایة الأولاد وحسن 

  تربیتهم عن طریق غرس الأخلاق الحمیدة فیهم و الظهور أمامهم على أحسن صورة وسلوك .

توجیه الأطفال توجیها صحیحا ، ورعایتهم جسمیا وفكریا، هي مسؤولیة وتعتبر مسالة      

الزوجین على أساس التربیة والأخلاق و القیم السلیمة التي تعود على الأسرة و  مشتركة بین

  .1الوطن بالخیر والنفع و الآداب والفضائل

  ثانیا: المحافظة على روابط القرابة بالحسنى والمعروف 

الزوجین أن یحافظ على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین و الأقربین یجب على أحد        

سنى والمعروف على أسس المودة الدائمة و الإحترام المتبادل ، ومن هنا تجب طاعة بالح

الزوجة لوالدي الزوج و العكس صحیح ، وزیارة الوالدین و الأقارب محافظة على الروابط 

العائلیة أن المحافظة على روابط القرابة ینصرف أیضا إلى ضرورة خلق التعاطف و التآلف في 
                                                             

  . 160العربي بلحاج ، مرجع سابق ، ص1
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ماسك والقوي  بما یضمن المودة والرحمة بین الزوجین و یكفل لهما الإنسجام إطار المجتمع المت

  و لأسرتها التضامن والإستقرار .

  ة الأموال المشتركة بین الزوجین ثالثا: إدار 

أقرت باستقلالیة الذمة المالیة  ن قانون الأسرة السابق ذكره قدم 37سبق أن أشرنا بأن المادة 

رة الثانیة منها للطرفین تخصیص أموالا مشتركة بینهما یدیرانها خلال للزوجین ، وأجازت في الفق

مع تحدید النسب  جالحیاة الزوجیة سواء تم ذلك في عقد الزواج أو في تفاق مستقل بعد الزوا

  .1التي تعود لكل طرف حسب المشاركة

  رابعا: حسن المعاشرة 

ون على جلب الخیر ودفع التعایتوجب على كلا الزوجین أن یحسنا المعاشرة بینهما ب

سرة،وهذا من شأنه أن في شؤون الألاص في أداء الواجب،والتشاور الإخ،وتجاوز الخلافات و الشر

أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ ((:وذلك لقوله تعالىوابط الزوجیة،الر یحافظ على   ٱلنِّسَاءَٓ ءَامَنوُاْ لاَ یَحِلُّ لكَُمۡ أنَ ترَِثوُاْ  یَٰ

بَیِّنةَٖۚ وَعَاشِرُوھُنَّ  كَرۡھٗاۖ وَلاَ تعَۡضُلوُھُنَّ  حِشَةٖ مُّ ٓ أنَ یأَۡتیِنَ بفَِٰ لتَِذۡھَبوُاْ ببَِعۡضِ مَآ ءَاتیَۡتمُُوھُنَّ إلاَِّ

ُ ا وَیجَۡعَلَ فَعَسَىٰٓ أنَ تَكۡرَھُواْ شَیۡ  فإَنِ كَرِھۡتمُُوھُنَّ  ٱلۡمَعۡرُوفِۚ بِ  أكدت ، و ١٩2فیِھِ خَیۡرٗا كَثِیرٗا  ٱ�َّ

" استوصوا  إلى الرجال وقال : صلى الله عليه وسلما في حجة الوداع عندما توجه الرسول السنة النبویة هذ

، كما حث الزوجات على حسن معاشرة الأزواج ، وبذلك تستقر الحیاة و تدوم بالنساء خیرا " 

الواجبات  في موضوعالمساواة  د جعل المشرع هنا الزوجین على قدر منوق.3العشرة والمحبة

  سیة للأسرة . لكونهما یشكلان الركیزة الأسا

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 154، ص  2006، دار الهدى ، الجزائر ، سنة  قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقانبیل صقر ، 1
  . 19سورة النساء الآیة  2

  . 65، ص  2007، منشورات الحلبي ، الطبعة الأولى ، بیروت ، سنة  أحكام الأسرةعبد الهادي سالم الشافعي ،  جابر 3
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  : الآثار المترتبةعن تسجیل الزواج العرفي بالنسبة للأولاد المبحث الثالث

"..... التعاون على مصلحة الأسرة من قانون الأسرة :  36جاء في نص المادة وفقا لما 

أن المشرع الجزائري تطرق إلى وجوب تربیة الأبناء  نجدورعایة الأولاد و حسن تربیتهم ." 

یتهم والسهر على صحتهم البدنیة والنفسیة و حتى العاطفیة، وأن ینشؤوا في بیئة سلیمة ورعا

".... رعایة  :من نفس القانون 62مفهوم الحضانة في نص المادة تناول وصحیة ، كما أنه قد 

على حمایته  و حفظه صحة وخلقا " الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه و السهر 

  بأحكام النفقة .  80إلى  74لمواد من كما جاءت ا.

و بما أن الزواج العرفي المسجل في سجلات الحالة المدنیة بحكم قضائي هو زواج         

الموضوعة لتأطیر الزواج الرسمي ،فإن كل هذه القواعد  اكتسب صفته الرسمیة من یوم تسجیله 

  رافه .تعنیه أیضا وتساهم أیضا في تنظیمه و المحافظة على حقوق أط

و من خلال هذا المبحث سنتعرض للآثار المترتبة عن تسجیل عقد الزواج العرفي من خلال  

  المطلبین التالیین :       

  ولاد ول : إثبات النسب كحق للأ المطلب الا 

قانونیة تتعدى الزوجین لتمس الأبناء  ایترتب عن تسجیل عقد الزواج العرفي آثار           

لهؤلاء الابناء یؤدیها والدهم نحوهم ، ومن أهم هذه  ازواج ، فتنشأبذلك حقوقالناتجین عن هذا ال

من بینهما كونه قد  العدید من المشاكل تعترضه الحقوق حق الولد في النسب بأبیه ، ولو أن

یكون الولد عرضة للإنكار ، و لذلك سنتناول من خلال هذا المطلب : تعریف النسب، طرق 

  ات النسب .إثبات النسب ، دعوى إثب

  الفرع الأول : تعریف النسب وبیان أهمیة تحدیده

النسب بأنه نسبة الولد لأبیه ، أي أن یلحق باسم أبیه ، فیكون تابعا له منبثقا عنه  قصدی      

لأبیه  لیتصل هذا النسب بالعائلة فالعشیرة ، والنسب في الإسلام هو صلة ممتدا في أصله 

القائمة على صلة الدم و الغالب في استعمال كلمة النسب  الشخص بغیره على أساس القرابة

هو نسب الشخص لأبیه ، وهو علاقة قویة تقوم علیها الأسرة وهو من أهم الحقوق وأشدها تأثیرا 

  .1في شخصیة الطفل و مستقبله

                                                             
  . 176، ص  2009، الطبعة الأولى ، دار الملاك ، بیروت ، لبنان ،  حقوق الطفل في الإسلامالشیخ حسین الخشن ،  1
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  اولا :تعریف النسب

ونیة ، الولد یكون العلاقة التي تربط الولد بوالده وفق الشروط الشرعیة والقان یعرف النسب بانه

ت المعترف نتیجة زواج شرعي إما صحیح أو فاسد ، أو الوطء بشبهة أن یولد الولد وفق التوقی

تة أشهر و عشرة أشهر ، ویتم إثبات نسب الولد لأبیه لأن الأم لا یثبت به شرعا بالدخول بین س

  .1بها النسب طبیعیا

خص وآخر متى انفصل هذا الشخص وعرف النسب أیضا بأنه : تلك الصلة التي تربط بین ش

  .2ل من مائهشرعي أو ملك صحیح  والذي یكون الحم جزوامن  عن رحم إمرأة في عصمته 

الصلة تقوم على أساس وحدة الدم و علیه یتضح من هذه التعاریف أن النسب هو رباط دائم   

نسیج  ب هيفرابطة النسجوده، فلهذا استحق أن یحمل إسمه،سبب و زء من أبیه وهو جالولد ف

خَلقََ مِنَ  وَھُوَٱلَّذِي((:االله تعالى .وهذا ما تؤكده الایة الكریمة بقوله3فصم عراهالأسرة الذي لا ین

  ٥٤.4نَسَبٗا وَصِھۡرٗاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرٗا  ۥبَشَرٗا فجََعَلھَُ  ٱلۡمَآءِ 

  ثانیا :اهمیة النسب 

  وضع له أسسا وأحكاما نذكر منها : حیثوقد اهتم الإسلام بموضوع النسب اهتماما كبیرا 

 لآباء من إنكار نسب الأولاد ، وحرم إنساب الإبن لغیر أبیه .منع الشرع ا-1

إبطال كل الطرق غیر المشروعة التي كانت شائعة في الجاهلیة من التبني ، وإلحاق الأولاد -2

ِۚ عِندَ  لأِٓباَئِٓھِمۡ ھُوَ أقَۡسَطُ  ٱدۡعُوھُمۡ ((عن طریق الفاحشة،لقوله تعالى فَإنِ لَّمۡ تَعۡلمَُوٓاْ ءَاباَءَٓھُمۡ  ٱ�َّ

نكُُمۡ فيِ  لِیكُمۡۚ وَلَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُناَحٞ فیِمَآ أخَۡطأَۡتمُ بھِِ  ٱلدِّینِ فإَخِۡوَٰ دَتۡ قلُوُبُكُمۡۚ وَكَانَ  ۦوَمَوَٰ ا تعََمَّ كِن مَّ وَلَٰ

 ُ حِیمًا  اغَفوُرٗ  ٱ�َّ ا((: وقال االله عز وجل أیضا٥5رَّ سُولَ  مَّ كِن رَّ جَالكُِمۡ وَلَٰ ن رِّ دٌ أبَآَ أحََدٖ مِّ كَانَ مُحَمَّ

 ِ ُ وَكَانَ  نَۗ ٱلنَّبیِِّ وَخَاتَمَ  ٱ�َّ أن االله سبحانه وفي تفسیر هذه الایة نجد ٤٠6بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٗا  ٱ�َّ

حیث أنه صلى الله عليه وسلمول بن لغیر أبیه ، وبذلك قطع انتساب زید بن حارثة من الرسوتعالى قد حرم الا

                                                             
  . 59فضیلة مشتاوي ، مرع سابق ، ص  1
، دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة ، أطروحة دكتوراه  إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرةبراهیم المرزوقي ، عائشة سلطان ا 2

  .  51، ص  2000-1999، قسم الشریعة الإسلامیة ، كلیة دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 
 قه الاسلامي و قانون الاسرة الجزائري حسب آخر تعدیل لهالخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفعبد القادر بن حرز االله ،  3

  . 439، ص  200، دار الخلدونیة الجزائر ،  2005مایو  4المؤرخ في  09-05قانون رقم 
  ، سورة الفرقان . 54الایة  4
  ، سورة الأحزاب . 05الآیة  5

  ، سورة الأحزاب . 40الآیة  6
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التي كانت  قد تزوج من زینب بنت جحشصلى الله عليه وسلم قد تبناه قبل تحریم التبني ، كما أن النبي 

ُ تقَوُلُ للَِّذِيٓ أنَۡعَمَ  وَإذِۡ (( :و قال تعالى في  صلى الله عليه وسلمزوجة لزید قبل الرسول  عَلیَۡھِ وَأنَۡعَمۡتَ عَلَیۡھِ  ٱ�َّ

َ أمَۡسِكۡ عَلیَۡكَ زَوۡجَكَ وَ  ُ فيِ نَفۡسِكَ مَا  وَتخُۡفيِ ٱتَّقِٱ�َّ ُ وَ  ٱلنَّاسَ مُبۡدِیھِ وَتخَۡشَى  ٱ�َّ أحََقُّ أنَ تخَۡشَٰ�ھُۖ  ٱ�َّ
نۡھَا وَطرَٗا ا قضََىٰ زَیۡدٞ مِّ كَھَافلَمََّ جۡنَٰ جِ أدَۡعِیاَئٓھِِمۡ إذَِا  ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ لكَِيۡ لاَ یَكُونَ عَلىَ  زَوَّ حَرَجٞ فيِٓ أزَۡوَٰ

ِ وَكَانَ أمَۡرُ  قضََوۡاْ مِنۡھُنَّ وَطَرٗاۚ   ٣٧.1مَفۡعُولاٗ  ٱ�َّ

من زینب بنت جحش كان بأمر من االله سبحانه و تعالى تأییدا لأمر تحریم  صلى الله عليه وسلمفزواج النبي 

 على المسلمین و لتأكید أن العلاقة التي بین زید و النبي جالتنبي في الإسلام و لكي یرفع الحر 

  له . من وطأها قب جلیست بعلاقة أبوة فیحل له أن یتزو  صلى الله عليه وسلم

نظرا لأهمیة النسل وفوائد النكاح ذكر الإمام الغزالي في كتاب إحیاء علوم الدین وقال : " -3

وفیه فوائد خمسة أي النكاح ، الولد وكسر الشهوة و تدبیر المنزل وكثرة العشیرة واهد النفس 

ان اء النسل و قالمقصود إبع النكاح و ولد وهو الأصل وله وضبالقیام بهن ..... والفائدة الاولى ال

  .2نس الإنس "جلا یخلو العالم من 

ة الإسلامیة في حالة عقم أحد الزوجین كونه سببا جل تحقیق هذا المقصد سمحت الشریعومن أ

" لكل داء دواء فإذا أصیب دواء صلى الله عليه وسلم، لقوله التداوي بما یوافق الشرع ومبادئهحائلا في ذلك ب

  .3الداء برأبإذن االله تعالى "

  رق إثبات النسب  الفرع الثاني : ط

مه ثابت في كل حالات الولادة یعة الإسلامیة بأن نسب الولد من أاتفق فقهاء الشر        

الزواج في العقد  الشرعیة وغیر الشرعیة ، أما بخصوص نسب الولد لأبیه فسببه الشرعي هو

  ار ، حتى یضمن تسهیل طرق إثباته .و الوطء بشبهة و الإقر سد ، أالصحیح أو الفا

أو الطبعة الوراثیة أو بصمة ما سمح الشرع الإسلامي بالإثبات عن طریق البصمة الوراثیة ك 

الحمض النووي وهي أحد وسائل التعرف على الشخص عن طریق مقارنة مقاطع من الحمض 

                                                             
  ، سورة الأحزاب . 37الآیة  1
)، رسالة ماجستیر، تخصص التشریع النائي الإسلامي استئجار الأرحام (دراسة تأصیلیة مقارنةبن عبد االله البكري ،  علي بن مشبب 2

   43م ، ص  2011هـ / 1432،قسم العدالة الجنائیة ، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 

  . 204، ص  69) 2204،المجلد السابع ، حدیث رقم ( تحقیقالنیسابوري ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري  3
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نسان بینات توارثیة خاصة ، ، لما فیها من حكمة خلقه لكل إالنووي الریبوزي منقوص الأكسجین

  .1هول النسبجل ملایبقى الطف حتى

هتمام بهذا الحق فقهاء الإسلامیین في الاي هذا أشار المشرع الجزائري على غرار الفو        

النسب للاولاد و إلحاقهم بآبائهم قانونا وشرعا  اثباتده قد تناول موضوع جالمعنوي للطفل ، فن

  من قانون الأسرة الجزائري .  46إلى  40في المواد من 

  نسب بالزواج الصحیح  : إثبات الأولا

أو عرفیا فطالما  صحیحا سواء كان رسمیا كانمتى كان الزواج كامل الشروط والأركان      

  توفر ثلاث شروط حتى یتمكن من إثبات النسب به : انعقد صحیحا وجب

أي إمكانیة تلاقي الزوجین بعد العقد ، وهذا ما اتفق علیه  أن یكون الإتصال ممكنا :- 1

ء ، واستدلوا بأن الإمكان كاف دفعا لحرج حقیقة الوطء و الإنزال في معرفته، ولا جمهور العلما

یمكن الإطلاع علیه ، وهذا ما یتماشى أیضا مع غلق باب الفساد في عدم احترام الستر و 

حسن الظن ، لاسیما أن النفس البشریة السلیمة لا تسمح للشخص أن یضم لنفسه ولدا و هو 

س من صلبه ، ولهذا تخرج حالة وجود المرأة في بلد و زوجها في بلد اخر یعلم حق العلم أنه لی

الولد " و هذا تطبیقا للقاعدة  ،2أنه فیه إمكانیة الإتصال، فالتلاقي الجسدي هو المطلوب

معناه أن الولد یلحق الأب الذي له زوجیة صحیحة ، علما أن ،للفراش و للعاهرة الحجر " 

فقه و قد یعبر به عن حالة الإفتراش ، أما الزنا فلا یصلح سببا الفراش هو المرأة في رأي ال

وبالتالي فیمكن أن یتم إلحاق نسب .لإثبات النسب ، وإنما یستحق الزاني العاهر الرجم بالحجارة 

شرعیا بالإضافة إلى توفر عنصر  جالصحیح متى كان هذا الزوا جالولد بابیه من الزوا

  الإتصال الجسدي بین الزوجین .

و هو اللعان في الفقه الإسلامي ، أن لا یكون قد تم نفیه من قبل أبیه بالطرق الشرعیة - 2

وهو مأخوذ من اللعن بمعنى الإبعاد و ذلك لأن كل واحد  منهما یبعد عن صاحبه بتأبید 

التحریم ،وحقیقة أن یحلف الرجل إذا رمى امرأته بالزنا أربع مرات أنه لمن الصادقین ، 

                                                             
  . 226صحرة علوي ، مرجع سابق ، ص  1

) ،المجلد الأول ، الطبعة الثانیة ، سلسلة فقه الأسرة الخطبة والزواج (دراسة مدعمة بالأحكام والقرارات القضائیة محمد محدة ،  2

  . 417، ص 1994الجزائر،سنة
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نة االله علیه إن كان من الكاذبین ، وأن تحلف المرأة عند تكذیبه أربع مرات أنه والخامسة أن لع

  1لمن الكاذبین ، والخامسة أن علیها غضب االله إن كان من الصادقین .

كما قال جمهور العلماء من تاریخ إمكانیة  أن تضع الزوجة حملها أقل من ستة أشهر- 3

ریخ الإنفصال و إذا كان تحدید الفاصل الزمني أشهر من تا 10الإتصال أو الدخول و أقصاها 

الرسمي أین تكون التواریخ لا یثیر أي إشكال بالنسبة للزواج  ج وتاریخ الولادةبین تاریخ الزوا

مضبوطة نتیجة التسجیل ، فإن الأمر قد یكون دون ذلك في الزواج العرفي ، فالتواریخ تحدد 

، مما قد یؤدي إلى ضیاع الأنساب خصوصا في بصفة تقریبیة یعتمد فیها على ذاكرة الشهود 

  .2حالة الإنكار

قام الزوجین بتسجیله بعد مدة من الدخول على و كما أنه قد یحدث أن یكون زواجا عرفیا       

أساس أنه زواج رسمي و بعد أن تكون الزوجة قد حملت من مولود ، وإن كانت الزوجة قد 

تاریخ العقد الرسمي المسجل فهنا لایمكن إسناد  أنجبت مولودها بعد ثلاث أو أربع أشهر من

محددة  قانونا ، مما یؤدي الفترة الالمولود هذا لابیه أمام ضابط الحالة المدنیة لأنه لم یولد في 

جوء إلى وكیل الجمهوریة عن طریق تقدیم طلب یلتمسان فیه الحكم بتصحیح جین الى اللبالزو 

ي ، حتى یتمكنان من تسجیل میلاد المولود ، وإثبات واقعة الزواج العرفي وتسجیله بأثر رجع

زوجین الهوریة في متابعة هنا لا یتولى الكثیر من وكلاء الجمبصفة قانونیة ، و لوالدیه نسبه 

  .3جزائیا بجنحة الإدلاء بتصریحات كاذبة 

، وبعد  فإذا كانت ولادة المولود أثناء قیام الرابطة الزوجیة بین أدنى و أقصى مدة للحمل       

الدخول تبعا لعقد صحیح ، تكون قرینة شرعیة وقانونیة على أن أن الولد للفراش ، وینسب الولد 

في حالة العجز عن  لأبیه  وهذه قرینة قد لا یستفید منها الطرف الذي یرید إثبات نسب الولد

نسب حتى وإن كان الدخول تبعا لعقد صحیح ، وهنا یضیع الزوجیة الشرعیة  إثبات الرابطة

  الولد .

بته زوجته من زواج عرفي لیس فقد یحدث أن یكون الزوج متأكدا بأن الولد الذي أنج       

) و یتغاضى عن ذلك ضنا منه أن زوجته من غیر م بنفیه بالطرق الشرعیة ( اللعان، ولایقو إبنه
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الممكن أن تستطیع إثبات زواجه العرفي منها ، وعلى عكس ذلك فإن الزوجة إذا سعت و 

اثبتت الزواج فهنا ینسب له الولد وهو لیس منه لأنه فوت مواعید الملاعنة فدعوى اللعان لا 

  1.القانونیة المحددة شرعا وقانونا الآجال جیعتد بها خار 

 جمن المقرر قانونا أن ینسب الولد لأبیه متى كان الزواقد جاء في قرار المحكمة العلیا : "ول

  . الطرق الشرعیةشرعیا وأمكن الإتصال ولم ینفه ب

أیام ومتى تبین في قضیة الحال  8أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز  استقر علیه قضاءوما ا      

أن المطعون ضده لم یبادر بنفي الحمل من یوم علمه وخلال المدة المحددة شرعا و تمسكه 

ستة أشهر من بالشهادة الطبیة التي لاتعتبر دلیلا قاطعا ، ولأن الولد ولد بعد مرور أكثر من 

  البناء .

فإن قضاة الموضوع بقضائهم بصحة الزواج العرفي مع رفض إلحاق نسب الولد لأبیه ،      

من قانون الأسرة و أخطؤوا في تطبیقها  42و  41عرضوا قرارهم للتناقض مع أحكام المادتین 

  .2لك إستوجب نقض القرار"، ومتى كان ذ

من المقرر قانونا أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر  كما قد جاء في قرار آخر أنه :"       

وأن الولد ینسب لأبیه متى كان الزواج شرعیا ن وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق الشرعیة ، 

 8ومن المستقر علیه قضاء أنه یمكن نفي النسب عن طریق اللعان في أجل محدد لا یتجاوز 

  أیام من یوم العلم بالحمل .

في قضیة الحال أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة أشهر وأن قضاة ومن الثابت        

مدوا على الخبرة ووزن الولد ، فإنهم بقضائهم یفسخ عقد الموضوع أخطؤوا كثیرا عندما اعت

من  42و  41الزواج وإلحاق الولد للأم أخطؤوا في تطبیق القانون وخالفوا أحكام المادتین 

  .3لقرار "قانون الأسرة و یستوجب نقض ا

یة بالطلاق أو الوفاة وإتیان الزوجة جأما في حالة وقوع الولادة یعد إنقضاء الرابطة الزو        

شهور أي بعد إنقضاء أقصى مدة  10لولد لیس بأقل و أكثر مدة حمل و إنما بعد مضي 

، بمعنى  للحمل التي حددها القانون فإنه لا یمكن إسناد نسبه إلى هذا الزوج المتوفي أو المطلق

                                                             

 1 المرجع نفسه ، ص 78 .

 2 المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، 1984/12/03 ، المجلة القضائیة ،1990،العدد 01 ، ص 83 .
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هر من تاریخ العقد أش 10ذا جاءت به الزوجة لأكثر من آخر لایثبت نسب الولد إلى أبیه إلا إ

أو إمكان الوطء و لأقل من ستة أشهر بعد الطلاق فإن مجيءها به في غیر المواعید یدل 

ن على أنها حملت به قبل أن تكون فراشا لهذا الزوج أو حملت به بعد وفاة زوجها أو طلاقها م

  .1رجل آخر

و الإشكال الذي یطرح في الزواج العرفي هو إثبات النسب عند وقوع الطلاق عرفیا وتحدید     

أشهر من تاریخ  10تاریخه بدقة مما جعل إمكانیة إثبات نسب الولد الذي یولد بعد أكثر من 

معاشرة  ومسجلا ویدخل بها زوجها و یعاشرها الطلاق واردة ، وقد تتزوج المرأة زواجا شرعیا

أشهر و كانت  10غیر شرعي ویدوم غیابه لأكثر من ثم یغیب عنها لسبب شرعي أو  الأزواج 

الزوجة قد أتت بمولود في هذه الفترة ، فهذا المولود إذا یعتبر للفراش ما لم یثبت هذا الزوج عدم 

 شرعیا متى  رفي باعتباره زواجاتلاقیه مع الزوجة واتصاله بها ، وهذا ما ینطبق على الزواج الع

تم إثباته ، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الذي فصل في قضیة إثبات النسب بعد 

شهرا من غیبة الطاعن الذي جاء فیه :"من المستقر علیه قضاءا أن المدة  16وضع الولد بعد 

فل قد تمت أیام ، ومتى تبین في قضیة الحال أن ولادة الط 08القانونیة لنفي النسب لا تتجاوز 

والزوجیة قائمة بین الزوجین وأن الطاعن لم ینفي نسب الولد بالطرق المشروعة وأن لا تأثیر 

لغیبة الزوج الطاعن مادامت الزوجیة قائمة و أن القضاة بقضائهم بإثبات نسب الولد طبقوا 

  .2جب رفض الطعن "صحیح القانون و متى كان كذلك استو 

  لفاسد : إثبات النسب بالزواج ا ثانیا

الزواج الفاسد هو الزواج الذي توافرت فیه أركان الإنعقاد وشروطه و لكنه تخلف فیه شرط     

خمسة نسوة  اذا كان للرجلمن شروط الصحة ، ومثاله الزواج دون شهود ، الزواج المؤقت ، 

  3. 32،33،34في عصمته ، و هذا ما أقره قانون الأسرة في المواد 

سلامیة والقانون الجزائري فإن النسب في الزواج الفاسد یثبت للأب بدلیل ووفقا للشریعة الإ     

من قانون الأسرة :" یثبت النسب بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد  40اء في المادة جما

نصت على أن الزواج  32من قانون الاسرة ..." ، فالمادة  32،33،34الدخول طبقا للمواد 

                                                             

 1 ریمه هیبر ، مرجع سابق ، ص 78 .

 2 المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، 1993/11/23 ، المجلة القضائیة ، 2001 ،العدد الخاص ،ص 64 .

 3 صحرة علوي ، مرجع سابق ، ص 228 .



 الفصل الثاني                             الآثار المترتبة عن تثبیت الزواج العرفي

83 

فنصت على أنه  33ع أو شرط یتنافى و مقتضیات العقد ، أما المادة یبطل إذا اشتمل على مان

إذا تم الزواج بدون ولي أو صداق أو شاهدین یفسخ قبل قبل الدخول ولاصداق فیه ، والمادة 

نصت على أن الزواج بإحدى المحرمات یفسخ قبل الدخول أو بعده ، وجاء في قرار  34

وأن هذا الزواج یفسخ قبل الدخول و بعده الثاني  جلزو للمحكمة العلیا : " المحصنة تحرم على ا

  و یترتب علیه ثبوت النسب .

وحسب هذه المواد ، فإذا تبین الفساد قبل الدخول الزواج دون صداق و یعتبر كالعقد       

الباطل الذي لاأثر له، أما بعد الدخول فالمأة تستحق صداق المثل ویثبت به النسب ، والعقد  

  .1قبل أو بعد الدخول ویترتب علیه ثبوت النسب أیضا الباطل یبطل

ولقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا أن : " ولا یحكم بفسخ عقد النكاح إلا إذا كان        

  هذا النكاح فاسدا شرعا ." 

وبالتالي نقول أن الإشكالیات التي یمكن طرحها في حالة الزواج العرفي هي الزواج        

فلا یمكن أن یتم الزواج في حالة الجمع بین الإثنین معا في الزواج الرسمي لأنه ت بالمحرما

  سیتم طلب وثائق الأطراف وذلك یتم إثبات هویاتهم .

كما أن الزواج مع المرأة المحصنة یمكن تصوره في الزواج العرفي دون الرسمي بالنسبة        

رعا في ذمة عید الزواج مع أنها تعتبر شو ت للزوجة التي تترك زوجها وتذهب إلى مكان آخر

نتیجة عدم توفر ركن من أركانه ، فعدم توفر العرفي قد یكون فاسدا الزوج الأول ، والزواج 

في  الشروط المطلوبة في شروط العقد وذلك لعدم مراقبتها من طرف موظف مختص ، وجاء

أن الزواج الذي لا یحضره المصریة :" المقرر في الفقه الحنفي قرار صادر عن محكمة النقض 

ء أیضا في " وجاشهود هو زواج فاسد یترتب علیه آثار الزواج الصحیح ومنها النسب الحقیقي .

المصریة :" أن الزواج المطعون علیها المسلمة بالطاعن المسیحي  قرار آخر لمحكمة النقض

  .2ج الفاسد و مؤداه إثبات النسب " وهي تعلم ذلك الزوا

خصوصا ما بین المحرمات ، فمثاله أن  اعرفی ان مصدر الزواج الفاسد زواجقد یكو          

یتزوج الرجل و المرأة عرفیا في كذا منطقة و مكان مختلف و ینتج عن هذا الزواج أولاد دون 

أن یكون لاحد علم بذلك ، و یلتقي هؤلاء الأولاد و یعقدون زواجهم دون علم منهم بوجه التحریم 
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ة التي تجمعهم ، عند اكتشاف الأمر فإن الزواج هذا یفسخ سواء قبل بخصوص علاقة الأخو 

الدخول أو بعده ، وفي حال ترتب عن هذا الزواج أبناء فإنه یثبت النسب مع التفریق بین 

الطرفین ، ولكن في حال تبین علم الطرفین بوجه التحریم في الجمع بینهما ووجود رابطة أخوة 

حالة لا یتم إثبات النسب لأنه بعلم الطرفین یعتبر الزواج باطلا و لم یمنعهم ذلك ، ففي هذه ال

  وغیر شرعي والأولاد یعتبرون أولاد زنا ولا نسب لهم .

ومن الحالات التي یتجلى فیها مدى خطورة إثبات النسب في الزواج الفاسد ، حالة زواج        

ي فترة عدتها وذلك بلا علم الزوج المرأة المطلقة أو التي توفي عنها زوجها عرفیاو هي لا تزال ف

الثاني بأنها لم تنتهي عدتها الأولى والتي المغزى منها هو براءة الرحم لعدم اختلاط الأنساب 

 10أشهر و 6كأهم سبب لتشریعها ، هنا وفي حال ولدت هذه المرأة مولودا في فترة ممتدة بین 

حق نسبه بالزوج الثاني ، وذلك على أشهر من تاریخ زواجها الثاني ، في هذه الحالة الولد یل

أن یكون هذا المولود هو إبن لزوجها الأول المطلق أو المتوفي و قد جاء الرغم من إحتمالیة 

" من المقرر شرعا أن الزواج في العدة باطل ، عن المحكمة العلیا : قرار صادرفي هذا الصدد 

  رة أشهر .ومن المقرر قانونا أن أقل مدة حمل ستة أشهر و أقصاها عش

ومتى تبین في قضیة الحال أن الزواج وقع على إمرأة لا زالت في عدتها و أن الحمل       

وضع بعد أربعة أشهر من تاریخ الزواج الثاني و أن قضاة الموضوع بقضائهم باعتبار الطاعنة 

فإنه بنت للزوج الثاني باعتماد على قاعدة الولد للفراش مع أن الزواج الثاني باطل شرعا ، 

بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون وخرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة ومتى كان ذلك استوجب 

  .1نقض القرار المطعون فیه بدون إحالة "

سباب القانونیة التي یترتب علیها ه إلى أنه یصعب أن یتم إكتشاف الأو یجب أن ننو         

الذي حدده قانون الحالة المدنیة بشخصین فساد العقد وذلك لأنه لایبرم أمام موظف مختص و 

  لا ثالث لهما ، ضابط الحالة المدنیة و الموثق . 

و الخلاصة التي یجب أن نخرج بها من هذا الكلام هي أن الزواج الفاسد و إن كان         

یمكن أن یتم إثبات النسب به إلا أنه في حال إجتمعت حالة وجود زواج فاسد وعرفي هنا قد 

  كلة ضیاع الأنساب واختلاطهم . تطرأ مش
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  لثا : إثبات النسب بنكاح الشبهة ثا

شرعیا صحیحا ولیست زنا نكاح الشبهة هو كل معاشرة بین رجل و امرأة لیس زواجا       

  .1حدحتى توجب ال

فنكاح الشبهة هو ، 2و یعرف نكاح الشبهة بأن یقارب الرجل إمرأة تحرم علیه مع جهله بالتحریم

جنسي غیر الزنا ، ولیس بناء على عقد الزواج صحیح أو فاسد ، ومثاله وطء الرجل الإتصال ال

، و مثاله أیضا وطء المطلقة ثلاثا أثناء عدتها على إمرأة یجدها على فراشه فیضنها زوجته 

  .3إعتقاد أنها تحل له

ء بشبهة نجد ان الخلاف قد قام بین فقهاء الشریعة الإسلامیة حول ثبوت النسب في الوط      

تسمى شبهة الفعل بشبهة الإشتباه، أو شبهة متشابهة وهي الشبهة التي تحدث في و من الفاعل ،

نفس الرجل فیعتقد حل للفعل ویظن في نفسه الحرام بأنه حلال من غیر دلیل قوي أو ضعیف 

حیث یرى البعض أن النسب لا یثبت للولد الحاصل من الوطء في . حتى أو أخبر من الناس

،لأن النسب لكي یثبت یجب أن یكون هناك ملك لة من حالاتها ، وإن إدعى الزوج الولد أیة حا

ن أو حق في المحل ، إذ هو لایثبت بغیر الفراش ، والفراش أو شبهة الفراش توجد بأحدهما ییم

ولم یتحقق واحد منهما في الوطء بشبهة الفعل فالنسب لا یثبت سواء في ظن الحل أو قال أنه 

كذلك  نه زنا و كونهه ، إذ الفعل في ذاته لاشبهة في، أة لأن الأمر یتعلق بالفعل نفسعلم الحرم

الزنا لایثبت به النسب و اعترض بعض الفقهاء في حكم شبهة  سیتبع بعدم ثبوت النسب لأن

وطئها فهي تعتبر في حكم الأجنبیة عنه نه من زفت له غیر امرأته فالفعل ، و دلیله هو أ

أكد قیقیة ومع ان هذا عندهم شبهة في الفعل فإن النسب یثبت للولد ولایكون ولیست زوجته الح

  .4على الفاعل لأنه إعتمد دلیلا شرعیا في موضع الإشتباه و هذا الدلیل الشرعي هو الإختبا

                                                             
النسب في قانون الأسرة الجزائري( التلقیح الإصطناعي والبصمة الوراثیة الإكتشافات الطبیة والبیولوجیة و أثرها على زوبیدة إقروفة ،  1

  . 33، ص  2009- 2008تخصص أصول الفقه ، الجزائر ، نموذجا )، 

الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة ،السنیة والمذهب الجعفري والقانون ،الزواج والطلاق بدران أبو العنین بدران ،   2

  . 508طبعة ،دار النهضة العربیة ، بیروت، لبنان،یدون سنة ، ص  ،بدون
  . 688، ص  1992، دار الفكر ، الجزائر ،سنة  الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحیلي،  3
لفكر ) ، دار االأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة ، فقها و قضاءا ( الرضاع، الحضانة ، النفقة، الأقاربعبد العزیز عامر ،  4

  . 87-86، ص ص  1976العربي ،سنة 
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و بالرجوع إلى القانون الجزائري فنجد أن المشرع الجزائري قد ذهب إلى ما ذهب إلیه      

من قانون الأسرة ، ورتب ثبوت النسب  400الإسلامیة من خلال المادة الفقهاء في الشریعة 

  على نكاح الشبهة .

ما یلي : "  حیث أنه بالرجوع إلى  2011جاء في قرار للمحكمة ىالعلیا الصادر سنة      

الصحیح فإنه یثبت بالإقرار و  جمن قانون الأسرة فإن النسب كما یثبت بالزوا 40أحكام المادة 

و بنكاح الشبهة وبالتالي فإنه كان على قضاة الموضوع التحقق من ما دفعت به الطاعنة  بالبینة

من أن المطعون ضده هو من قام بتسجیل النسب على إسمه بعد تعرضها للإغتصاب منه و 

إبرامه لعقد الزواج اللاحق عن الحمل في محاولة للتهرب من المتابعة الجزائیة لأنه في حالة 

بحكم قضائي ، یعد وطءا بالإكراه و یكیف بأنه نكاح شبهة یثبت به النسب ثبوت الإغتصاب 

وفقا لنص المادة المذكورة فضلا عن أنه في حالة ثبوت أن المطعون ضده هو من قام 

بالتصریح لدى ضابط الحالة المدنیة وهو موظف عمومي بمقتضى وظیفته تم تسجیل النسب 

 40نص المادة  یعد إقرارا منه بنسب البنت وفق لكباسمه في سجلات الحالة المدنیة فإن ذ

المشار إلیها ، و أن المقرر شرعا أن الإقرار بالبنوة المجرد والذي لیس فیه تحمیل النسب على 

الغیر یثبت به النسب متى كان إقرارا مباشرا فیه تحمیل النسب على النفس وان الإقرار بذلك 

بطریق آخر خلاف ذلك وهو بعد الإقرار لا یعد حجة في ثبوت النسب من المقر ولو ثبت 

یتحمل النفي من المقر لها في ذلك من حق البنت في النسب ولا یصدق المقر في التراجع منه 

  .1والمطالبة بإسقاطه 

ته محكمة العلیا في خطأ جسیم و مجانبقضاء الو یستفاد من القرار السابق وقوع       

الشبهة مع العلم أن نكاح الشبهة الذي یثبت به النسب  للصواب ، بتكییفه للإغتصاب بأنه نكاح

هو الإتصال الجنسي غیر الزنا و لیس بناء على عقد زواج صحیح أو فاسد ، و الإغتصاب 

  هو زنا بالإكراه و بالتالي فإن هذا التكییف باطل و لیس له أساس فقهي أو قانوني . 

لزواج العرفي إذا لم تحضر الزوجة مجلس أما نكاح الشبهة الذي یمكن تصوره في حالة ا       

العقد وناب علیها ولیها أو وكیلها ثم بعد ذلك زفت إلیه إمراة أخرى فیعاشرها معاشرة الأزواج 

                                                             
  .  294، ص  2012، سنة 01، مجلة المحكمة العلیا، العدد  12/05/2011، بتاریخ  616374المحكمة العلیا ، ملف رقم  1



 الفصل الثاني                             الآثار المترتبة عن تثبیت الزواج العرفي

87 

ظنا منه انها المرأة التي أبرم العقد معها ، وعلیه في هذه الحالة إذا ترتب عن هذا النكاح ولد 

  1یثبت لأبیه .

  ر رابعا : إثبات النسب بالإقرا

من قانون الأسرة على أنه : " یثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو  44جاء في نص المادة       

  موت متى صدقه العقد أو العادة ." ومة لمجهولي النسب ولو في مرض الالأبوة أو الأم

قرار شروط التي وضعها المشرع بخصوص الاومن خلال هذه المادة نستشف بعض ال      

  ه الشروط في :بالنسب تتلخص هذ

  أن یكون الولد مجهول النسب -1

أن یكون الولد قد أتى من علاقة شرعیة ، سواء أكان من نكاح فاسد أو نكاح صحیح أو -2

  نكاح شبهة .

أن لایكذبه العقل أو العادة كأن یقول مثلا الطفل هذا أبي و عمره تسع سنوات والسن المقرر -3

  عادة .سنة، هذا لا یصدقه لا العقل ولا ال19

  وضرورة تصدیق المحمول علیه النسب . أن یصدقه المقر له على إقراره إن كان أهلا لذلك -4

" الإقرار بالنسب في الغیر البنوة و من قانون الأسرة أن :  45وقد جاء في نص المادة         

  الأبوة  و الأمومة لایسري على غیر المقر إلا بتصدیقه ." 

لناتجة عن هذا الإقرار منصرفة إلیه دون غیره من الأقارب و بناءا علیه كما أن الآثار ا        

إذا كان المقر بنوة الغلام هي الزوجة أو المعتدة فیشترط مع ما ذكر أن یوافق زوجها على هذا 

الإعتراف أي ببنوته له أیضا وأن تثبت ولادتها له من ذلك الرجل لأن فیه تحمیل للنسب على 

  .  لا بتصدیقه أو اثباتهر ، فلا یقبل إالغی

ویبطل الإقرار إذا صرح المقر بأن هذا الولد إبنه من الزنا ، لأن الزنا لایصلح سببا        

لإثبات النسب ، وهذا الإقرار بالأبوة أو البنوة نادر على مستوى محاكمنا لأن الإقرار وحده 

ات المشبوهة والمحرمة التي لإلحاق النسب من الأمور الخطیرة التي تتیح الفرصة امام العلاق

ینتج عنها أولاد غیر شرعیین و یكون من السهل بمجرد الإقرار أن یثبت النسب لهؤلاء الأطفال 
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و یصبح ولد الزنا ولدا شرعیا یتمتع بحقوق لیست له و هذا ما دفع المشرع إلى وضع قید على 

  1رفع هذه الدعاوي یتمثل في ضرورة إثبات قیام العلاقة الزوجیة .

وبالتالي في حالة الزواج العرفي لا یمكن أن یتم إثبات النسب بالإقرار إلا بعد أن یتم      

تثبیت الزواج فرغم عدم وجود نزاع حول النسب لهذا الولد فلا یمكن تثبیت النسب قبل أن تثبت 

بحث قیام العلاقة الزوجیة بین الزوجین ، أي البحث أولا عن شرعیة وقانونیة الزواج قبل أن ن

حاكمنا إلا إذا قدم مالإقرار في النسب لا یقبل على مستوى إثبات النسب وعلیه ف في قضیة

  .2المدعي طلبه بالإضافة إلى إرفاقه مع عقد زواج مسجل لدى الحالة المدنیة 

وقد جاء في إحدى قرارات المحكمة العلیا : " إن الإقرار بالولد یجب أن یكون بدونن تردد       

مع توافر شروط صحة الزواج ، حیث أن الزواج المزعوم وقع بین الطرفین بالفاتحة  و لا تراجع

، كما أن الطلاق المزعوم وقع بین الطرفین  1967جویلیة  25إلأى غایة  1965أوت  20في 

و أن هذه  1966جوان  28و أن الولد المسمى " وحید " المتنازع عنه ولد في  1966في 

بقراءة الفاتحة  ءایثبت فقها وقضا جالبینة لإثبات صحتها لأن الزوا الوقائع لم تثبت ولم تعرض

 ثم وتحدید الصداق وحضور الشهود والولي ، وأن إعتراف المطعون ضده أمام القاضي الأول

  3ومن ثم فإن القرار المطعون فیه سلیم ولم یخطأ في تطبیق القانون . والتراجع علیه وقع التردد

  بینة خامسا : إثبات النسب بال

ونوع البینة التي یثبت بها النسب هي شهادة رجلین أو رجل وامرأتین عند أبي حنیفة ، و      

شهادة رجلین فقط عند المالكیة و جمیع الورثة عند الشافعیة والحنابلة ، والشهادة تكون بسماع 

شهادة ومعاینة المشهود به ، وقد إتفق الفقهاء المذاهب الأربعة على جواز إثبات النسب ب

  .4السماع

من قانون الأسرة ، وعلیه  40وقد ورد النص على إثبات النسب عن طریق البینة في المادة  

فإذا دعت المرأة أنها حملت من زوجها وولدت في غیابه مثلا أو في حضوره فأنكر الزوج واقعة 

یدیها هو نفسه  الولادة في ذلك أو اعترف بالولادة كواقعة مادیة وأنكر أن یكون الولد الذي بین

الذي ولدته ، ففي هذه الحالة یحق للزوجة أن تثبت بالشهود ما أنكره .فبالإمكان شرعا وقانونا 
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إثبات واقعة الولادة عن طریق شهادة النساء اللاتي حضرن عملیة الولادة أو الأطباء أو 

  1سه .الممرضات أو القابلات إذا وضعت حملها في المستشفى وكذلك إلى إثبات الولد نف

ویذهب أبو حنیفة إلى أنه  یكفي لإثبات هذا الأمر شهادة إمرأة واحدة تتوفر فیها شروط      

  الشهادة ولا یشترط نصاب الشهادة المفروض في سائر الأمور .

ى الزوج و تسجیله على لقب وإسم وإذا أثبتت الولادة و ثبت المولود أمكن حینها نسبه إل      

  المدنیة إستنادا إلى الحكم الذي یقضي بثبوت النسب .یه في سجلات الحالة أب

وإثبات النسب بالبینة لا یمكن تصوره إلا في الحالة التییكون فیها الزوج و الزوجة قد          

  جمع بینهما عقد زواج صحیح أو فاسد .

ت وجاعیة قد تكون نتیجة عزوف المتز أما بالنسبة للزواج العرفي نعتقد أن هذه الوض          

عرفیا إلى اللجوء إلى المستشفیات من أجل الولادة بها تكون غیر قادرة على إثبات زواجهما 

ا كوضعیة الأمهات العازبات واللجوء نتیجة ذلك ون وضعیتهأمام المصالح الإستشفائیة و تك

 إلى الولادة بالبیت و خصوصا في المناطق الریفیة و النائیة قد یحول دون توفر شاهد على هذه

الواقعة المادیة لأن القابلة ترفض الإدلاء بشهادتها خوفا من المتابعة على أساس مهنة بدون 

  .2ا عرفیاجترخیص مما یؤدي لضیاع النسب فقط لأن  والدیه تزو 

  لفرع الثاني : دعوى إثبات النسب ا

فیها تعتبر دعوى إثبات النسب من الدعاوى التي یختص بها قسم شؤون الأسرة للنظر          

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  423من المادة  03طبقا لما نصت علیه الفقرة 

باختصاص قسم شؤون الأسرة في دعاوى إثبات الزواج ، أي أن النسب و إثباته لصق بإثبات 

  إذا ما عرفنا أن إثبات النسب یأتي كنتیجة لإثبات الزواج .الزواج خاصة 

  ي في دعوى إثبات النسب الإقلیم أولا : الإختصاص

لقد أفرد المشرع الجزائري في القسم الخاص من الباب الأول تحت عنوان دعاوى النسب      

وذلك بأن حدد ،3من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 491و  490بصیغة الجمع المادتین 

الأبوة أو الإختصاص الإقلیمي بمحكمة موطن المدعى علیه في دعوى الإعتراف بالنسب أو 
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من قانون  490الأمومة لشخص مجهول النسب أو إنكار بالبنوة وبالتالي نجد أن نص المادة 

  من قانون الأسرة . 44الإجراءات المدنیة والإداریة مرتبطة و بشكل مباشر بنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع أورد  426عند قراءة نص المادة     

من قانون الاجراءات المدنیة و  490ما في نص المادة صطلح دعاوى إثبات النسب بینم

داریة نجد أن المشرع قد أورد مصطلح دعوى الإعتراف بالنسب و علیه یمكن أن نقول بأن الا

مجهولا وخاصة و أنه لا یمكن إعمال القیاس  اص الإقلیمي لدعوى إثبات النسب یبقىالإختص

من قانون  491جرائیة وذلك لارتباطها بالنظام العام ، علما أن المادة في مجال القواعد الإ

تشیر الغموض والإلتباس من حیث أن دعوى الإعتراف بالنسب  1الإجراءات المدنیة والإداریة

النیابة العامة و في جلسة سریة ، علما أن إدراج عبارة بحضور ممثل النیابة تتم بحضور ممثل 

مكرر من قانون الأسرة تنص على  3تحصیل حاصل مادام أن المادة العامة تعتبر من قبیل 

أنه تعد النیابة طرفا أصیلافي جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون ، أي أن 

النیابة طرف أصلي لها من الحقوق للطرف المدعي و المدعى علیه ، كما أن حضورها إلزامي 

  لسة علنیة من حیث تبادل المذكرات . أما دعوى إثبات النسب فتكون في ج

ب و أبقى سوهنا الإشكال الذي یطرح نفسه هل أهمل المشرع الجزائري دعوى إثبات الن        

على دعوى الإقرار بالنسب ،وهل هذا التناقض مقصود من المشرع ، حیث أن المشرع الجزائري 

ألة الإختصاص الإقلیمي یتكلم عن دعاوى إثبات النسب بصیغة الجمع ، ومن ثم یحصر مس

في دعوى واحدة و هي الإقرار بالنسب و المعمول به هو أن الإختصاص الإقلیمي الذي یحدد 

المحكمة المختصة إقلیمیا للفصل في دعوى النسب سواء أكانت إثبات أو إقرار هي المحكمة 

  التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى علیه .

  ثانیا : أطراف دعوى النسب 

طلب من القضاء في الأبوین خصوصا المرأة التي تعادة یتمثل أطراف دعوى الحاق النسب 

بیه و التي تحل محله في حالة ما إذا كان قاصرا وهذا نتیجة للزواج العرفي إلحاق نسب إبنها بأ
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او نزاع في مسألة الزواج كما یمكن ان یكون طرف الدعوى الطفل محل دعوى النسب بعد 

  1ب القضاء إلحاق نسبه بأبیه ویكون هذا الأخیر خصما هو أو ورثته .بلوغه أین یطل

  ثالثا : الإجراءات المتبعة أثناء دعوى إثبات النسب

اضي على النظر في دعوى بعد أن یتم قید الدعوى أمام قسم شؤون الأسرة یشرف الق       

الوثائق التي تم طرحها  طلاع على العریضة الإفتتاحیة والطلبات التي تضمنتها وإلىالنسب بالا

، ثم یقوم بمنح مهلة للطرف الثاني من أجل الرد على دفوع وطلبات المدعي حول موضوع 

  نسب الإبن الذي یدعیه امام المحكمة وتمنح له مدة للرد كتابة .

 الحق في خلال فترة تبادل العرائض أعطى القانون للقاضي المختص في فصل دعوى النسبو 

ني ، وذلك باستدعاء الأطراف من أجل سماع تصریحاتهم  والإستفسار حول أن یقوم بتحقیق مد

النقاط التي ظهرت غامظة له في الملف كما یمكن إستدعاء الشهود لتأكید الواقعة المتعلقة 

  بالنسب . 

كما یمكن للقاضي في هذه المرحلة أن یستدعي المعني بالأمر ، أي الطفل محل دعوى      

أو التأكد مما إذا كانت تتوافر فیه سمات متشابهة مع اطراف الدعوى  النسب من أجل سماعه

ؤون الأسرة بعد الإطلاع على الملف و قاضي شا بالعین المجردة ، بعدها یقوم ویمكن كشفه

ملف إلى المداولة إحالة الباب تبادل العرائض و التحقیقات و التحقیق الذي یمكن أن یجریه یغلق 

  .2بدعوى النسبحكم یتعلق من أجل إصدار 

  ابعا : صدور الحكم بإثبات النسب ر 

في الدفاع بتقدیم  میمر الحكم القضائي قبل صدوره بمراحل مختلفة وعندما یستنفذ الخصوم حقه

كل طرف لطلباته ووسائل دفاعه في مواجهة الطرف الآخر إلى أن تصل القضیة إلى مرحلة 

یحیل القضیة إلى المداولة ویحدد التاریخ الذي إختتام المرافعة ، ویعلن القاضي غلق بابها ، ثم 

یتم النطق فیه بالحكم وبعد النطق به یجب كتابته و یظهر الحكم مكتوبا في صورة نسخة 

 3أصلیة .
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  . 288، ص  2020جوان  01،  4المجلد 
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  حكم الصادر في دعوى إثبات النسبمضمون ال- 1

 یجب على القاضي القیام بعملیة الموازنة بین الطلبات والدفوع وبین وقائع النزاع       

والنصوص القانونیة ثم یقوم بصیاغة ذلك ضمن منطوق الحكم الذي یجب أن یعلنه ویصرح به 

  1في جلسة علنیة ، حتى ولو كانت إجراءات المحاكمة وقعت خلال جلسة سریة .

وعلیه في حال وجد القاضي نفسه أمام دعوى إثبات نسب بالطرق العلمیة فلا بد له من      

ص وهم خبراء البیولوجیا كون العملیة تتطلب تحالیل وفحوصات الإستعانة بأصحاب الإختصا

لا ، ولذلك فها یكون الحكم في النزاع المعروضللوصول إلى النتائج الدقیقة والتي على ضوئ

  2.مناص للقاضي من اللجوء للخبیر

  :  ما یلي الحكم الصادر في دعوى النسب في الغالب علىیشتمل و       

الطبیة وبتعیین المخبر الذي سیتولى هذه الخبرة ویكون في غالب الأمر بإجراء الخبرة -أ

  الأحیان المخبر المتواجد في الجزائر العاصمة نظرا لحداثة الوسائل التي یمتلكها .

تبیان المهام التي یقوم بها الخبیر من حیث إستدعاء الأطراف عن طریق رسالة موصى -ب

ى التبلیغ بتحریر محضر رسمي یبین فیه هذا ائي الذي یتولضعلیها أو عن طریق المحضر الق

  الإجراء .

التي یقوم بها الخبیر خصوصا الأطراف التي ستؤخذ منهم العینات من الدم أو تبیان المهام -ج

  الخلایا والطریقة التي تستعمل في مقارنة الجینات .

لمعني من فروع تحدید الهدف المراد الوصول إلیه من خلال الحكم هذا وهو القول ماإذا كان ا-د

  او أصول خصمه أو ورثته .

  .3تحدید المصاریف القضائیة التي ستدفع كتسبیق وتعیین الطرف الملزم بدفعها -و

تحدید أجل تحریر و تقدیم الخبرة إلى المحكمة مع عدم النسخ حسب عدد الأطراف ، وبیان -هــ

  ها .ما تبقى من المصاریف القضائیة حتى یمكن لمن یهمه الأمر إستخراج

  ویختم الحكم القضائي بحفض حقوق الأطراف إلى حین رجوع الدعوى بعد الخبرة .     

                                                             
،  2011، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة  أبحاث تحلیلبیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدعبد العزیز سعد ،  1

  . 138ص 
، دار الهدى للنشر والتوزیع ، عیة و العلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائريحجیة الطرق الشر بادیس دیابي ،  2

  . 604، ص  2010

  .  291،290:مصطفى أمین بوخاري ، مرجع سابق ، ص ص  3
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  اعها لتنفیذ الحكم بإلحاق النسبالإجراءات الواجب إتب- 2

بعد النطق بالحكم و تحریره و توقیعه یقوم المعني بالأمر في دعوى النسب باستخراج      

رف الآخر ثم یقوم باستخراج النسخة التنفیذیة ، نسخة من هذا الحكم ویقوم بتبلیغها إلى الط

ویدفع المصاریف القضائیة المحددة في الحكم لدى كتابة ضبط المحكمة أین یسلم له وصل 

عن ذلك ، ولا یجوز إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، سواء كانت تمهیدیة 

 334وهذا تماما ما تنص علیه المادة . 1أو تحضیریة فور صدورها إلا مع الحكم في الموضوع 

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .

الذي یتم بعد دفع المصاریف وتبلیغ الأطراف یقوم المعني بالأمر بطرح الملف لدى المخبر و 

لإجراء تحالیل طبیة وبیولوجیة على الطفل أین یستلم المخبر الملف تعیینه من قبل المحكمة 

ء العملیات ویقوم باستدعاء الطرف الآخر عن طریق برقیة أو عن طریق لبد اویحدد تاریخ

  .المحضر القضائي یبین من خلاله تاریخ ومكان إجراء التحالیل الطبیة والبیولوجیة 

  سا : الفصل في دعوى إثبات النسب خام

بقى إن الخبرة السابق تبیان أحكامها وإن كانت تشتمل بیانات قطعیة عن إثبات النسب ت      

بدون فائدة ، إلا إذا صادق علیها القاضي الذي أمر بإجرائها بموجب حكم قضائي ، بحیث 

ابة یقوم المخبر بطرح الخبرة التي أسندت إلیه مهمة إجرائها بموجب حكم قضائي  أمام كت

خیر بقیدها في سجلات خاصة بذلك ، ویتم تحدید المصاریف ضبط المحكمة أین یقوم هذا الأ

جمالیة بطرح التنسیق الذي تم دفعه قبل البدء في إجراءات الخبرة وتحدید القضائیة الإ

المصاریف المتبقیة ، على أن تحرر عدة نسخ خبرة بحسب عدد الأطراف و نسختین تبقى في 

  2أرشیف المحكمة .

یتقدم الطرف المعني بدعوى النسب أمام كتابة الضبط من أجل طلب نسخة من الخبرة التي تم و 

بیه من عدمه ویوجه إلى صندوق المحكمة من أجل دفع و المتضمنة لنسب الطفل من أائها إجر 

یقوم و المصاریف القضائیة المتبقیة و یتحصل على نسخة منها تحمل رقم وتاریخ الإیداع ،

المعني بدعوى النسب بعد هذا بقید دعواه من أجل الحصول على حكم یتماشى مع دعواه 

المتعلقة برجوع الدعوى بعد الخبرة أین یقوم المعني بدعوى النسب ویكون ذلك باتباع الإجراءات 
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وع بموجب عریضة تتضمن رجوع الدعوى بعد الخبرة . بعد النظر في الدعوى جبقید دعوى الر 

للفصل في النزاع حتى یمكن للأطراف إتباع  يبعد الخبرة وتبادل بین الأطراف یأتي دور القاض

وفي حال بینت الخبرة وأكدت ان المدعى علیه هو أب للطفل  الإجراءات التي تلي دعوى الخبرة

، هنا القاضي یقضي بالمصادقة على الخبرة وإلحاق نسب الطفل إلى أبیه ، ویأمر بقید الحكم 

  في سجلات الحالة المدنیة .

بعد صدور الحكم بإلحاق نسب الطفل إلى المدعى علي یتم مباشرة البدء في إجراءات        

ذا الحكم ،ثم إستخراج النسخة التنفیذیة أین یتم تقدیمها أمام البلدیة من أجل تسجیله التبلیغ له

في سجلات الحالة المدنیة ، ویتم إلحاق نسب الطفل إلى المدعى علیه ، ومن خلال ذلك یتم 

تعدیل شهادة میلاد الطفل فیصبح إبن للمدعى علیه ویتم كذلك إدخال تعدیلات على الدفتر 

  1انة الأطفال أین یتم إضافة الطفل محل دعوى النسب .العائلي في خ

  حق الأولاد في النفقة المطلب الثاني : 

بمجرد ثبوت النسب ، الحق الشرعي الذي یتمتع به الطفل من تثبیت الزواج العرفي القائم     

الأبناء بین والدین تترتب علیه باقي الحقوق التبعیة وعلى رأسها النفقة التي تعتبر ثابتة في حق 

وواجبة على الآباء سواء كانو ذكورا أو إناثا وهذا بسبب قصرهم أي بعدم بلوغهم سن الرشد و 

وھُنَّ  أسَۡكِنوُھُنَّ ((: البلوغ . وفي هذا قوله عز وجل  ن وُجۡدِكُمۡ وَلاَ تضَُارُّٓ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتمُ مِّ

تِ حَمۡلٖ  فأَنَفِقوُاْ عَلیَۡھِنَّ حَتَّىٰ یضََعۡنَ حَمۡلَھُنَّۚ فإَنِۡ أرَۡضَعۡنَ لَكُمۡ  لتِضَُیِّقوُاْ عَلیَۡھِنَّۚ وَإنِ كُنَّ أوُْلَٰ

  .٦2أخُۡرَىٰ   ۥٓبِمَعۡرُوفٖۖ وَإنِ تعََاسَرۡتمُۡ فسََترُۡضِعُ لھَُ  یۡنكَُماتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَأۡتمَِرُواْ بَ فَ 

جل الجنین الذي في بطنها وتنتهي فوجه الدلالة من الآیو أنها أوجبت الإنفاق على الحامل لأ   

  النفقة علیها بوضع حملها ، وكما أوجبت كذلك أجر الرضاع على أب الولد .

من قانون الأسرة الجزائري 75وتعد النفقة حق من الحقوق المادیة وقد نصت علیها المادة      

بة للذكور إلى تجب نفقة الوالد على ولده وما لم یكن له مال، فبالنسالتي تنص على أنه : " 

سن الرشد وبالنسبة للإناث إلى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزا لآفة عقلیة 

  .3ة ، وتسقط بالإستغناء عنها بالكسبأو بدنیة أو مزاولا للدراس
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  ع الأول : تعریف النفقة وشروطها الفر 

ولذلك یتعین على الملتزم بها أن التي یقوم بها كل كیان أسري  تعتبر النفقة هي اللبنة الأساسیة 

بها في محكم كتابه فقال  یؤدیها إلى أصحابها ، فالنفقة عطاء وبذل من الوالد على ولده أمر االله

ن سَعَتھِِ  لیِنُفقِۡ ((تعالى : آ ءَاتَٰ�ھُ  ۥوَمَن قدُِرَ عَلَیۡھِ رِزۡقھُُ   ۖۦذُو سَعَةٖ مِّ ُۚ فلَۡینُفِقۡ مِمَّ ُ لاَ یكَُلِّفُ  ٱ�َّ نَفۡسًا  ٱ�َّ

ُ إلاَِّ مَآ ءَاتَٰ�ھَاۚ سَیجَۡعَلُ    ٧.1بعَۡدَ عُسۡرٖ یسُۡرٗا  ٱ�َّ

  تعریف النفقة  أولا :

قال الحلي في تعریف النفقة أنها قدر الكفایة من الإطعام والكسوة والمسكن و ما یحتاج      

  .2ة في الشتاء للتدثر یقظة و نوماإلیه من زیادة الكسو 

سلام واجبة على الأبوین والأولاد و یشترط في الوجوب الفقر والعجز عن والنفقة في الإ   

، كما 3الإكتساب ، ولا تقدیر في النفقة بل یجب بدل الكفایة من الطعام والكسوة و المسكن 

إذا لم تجب كذلك النفقة على الزوجة ومن كانت بحكم الزوجة وهي المطلقة بالطلاق البائن ، 

وكذلك تجب النفقة على العبد المملوك ودلیل وجوبها قوله تعالى ا،تكن حاملا فلا نفقة له

تِ حَمۡلٖ  أسَۡكِنوُھُنَّ ((: وھُنَّ لِتضَُیِّقوُاْ عَلیَۡھِنَّۚ وَإنِ كُنَّ أوُْلَٰ ن وُجۡدِكُمۡ وَلاَ تضَُارُّٓ مِنۡ حَیۡثُ سَكَنتمُ مِّ

بمَِعۡرُوفٖۖ  یۡنكَُماتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ وَأۡتمَِرُواْ بَ أرَۡضَعۡنَ لكَُمۡ فَ  فأَنَفِقوُاْ عَلیَۡھِنَّ حَتَّىٰ یضََعۡنَ حَمۡلَھُنَّۚ فإَنِۡ 

  ٦.4أخُۡرَىٰ   ۥٓوَإنِ تَعَاسَرۡتمُۡ فسََترُۡضِعُ لھَُ 

  التعریف التشریعي :- 1

من قانون الأسرة الجزائري على أنه :تشمل النفقة  78نص المشرع الجزائري في المادة       

      من الضروریات في العرف والعادة  وة ، والعلاج، والسكن، أو أجرته ، وما یعتبرالغذاء ، والكس

د ان هذا المشرع لم یعرف النفقة بل أورد مشتملات النفقة و جمن خلال قراءتنا لهذا النص ن

سبیل المثال لا الحصر، وبدلیل قد على  مستحقاتها ومانلاحظ أن تعداد عناصر النفقة كان 

عبارة ما یعتبر من الضروریات في العرف والعادة فقد یضاف إلیه كل شيء  اوردت ضمنها

على المعیشة  یعتبر ضروریا في عرف الناس وعاداتهم بما في ذلك المستجدات التي تطرأ

                                                             
  . 07سورة الطلاق ، الآیة  1
  .  297ص ،1969سنة،مطبعة الاداب ، 02، الجزء  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامالمحقق الحلي جعفر بن الحسن ،  2
  . 435، ص  1956،الجزء لاول،سنة المهذب البارعفي شرح المختصرالنافعن محمد ،المحقق الحلي احمد ب3

  06سورة الطلاق ،الایة  4
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فقد احسن المشرع صنعا عندما نص على انه یدخل في النفقة كل ما والنفقة بصفة عامة ،

  دة وبهذا .یعتبر من الضروریات في العرف والعا

وبهذا یجب على قاضي الموضوع عند الفصل في النزاع المطروح حول النفقة أن یراعي       

كل العناصر المجتمعة ، ولا ینسى أن یدخلها في إعتباره عندما یقرر الحكم بالمبلغ المناسب 

ولات للنفقة المطلوبة ، فمثلا إذا مرض أحد أفراد العائلة أو الأسرة تدخل ضمن عناصر ومشم

من قانون الأسرة الجزائري ، ومن ثم یتحمل الوالد مصاریف العلاج ،  78النفقة وفقا للمادة 

وهذا ما قال به الأستاذ وهب الزحیلي :" أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسیة ، 

فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم ، لكن الآن قد أصبحت الحاجة إلى العلاج 

  1اجة إلى الطعام والغذاء ، ولهذا یرى وجوب نفقة الدواء والعلاج من النفقات الضروریة .كالح

  التعریف الإصطلاحي:  - 2

قد عرفها الدكتور العربي بختي في الإصلاح الفقهي فقال فیطلق اللفظ على كل ما یحتاج إلیه و 

اب والكسوة والسكن المرء لإقامة حیاته من ضروریات الحیاة ، والنفقة تشمل الطعام والشر 

یات الأخرى التي یتطلبها العصر ، وهي فرض عین ولیس لها حد معین ، وإنما جوالتداوي والحا

  2هي مقدرة بالكفایة من ناحیة الكمیة وبالقدرة المالیة للمنفق .

فالنفقة هي الشيء الذي یبذله الإنسان في ما یحتاجه هو أو غیره من الطعام والشراب         

قة لكونها شاملة لما ینفقه الإنسان على نفسه وعلى غیره ، فالنفقة وهذا تعریف عام للنف وغیرهما

  هي لما یجب على الشخص صرفه لمن یعوله من زوجته وأقاربه .

  انیا : شروط النفقة على الاولاد ث

 النفقة واجبة على أن من قانون الأسرة الجزائري 75زائري في نص المادة جاعتبر المشرع ال   

الأب لصالح أولاده من الذكور والإناث ما لم یبلغوا سن الرشد القانوني وهو تسعة عشر سنة 

بالإستغناء علیها بالكسب أي متى مارس أحد الابناء ذكر أو أنثى عملا و تستمر و تسقط  19

النفقة في حالة العجز عن الكسب لما یتجاوز سن الرشد إذا أصیب الولد بعاهة عقلیة أو بدنیة 

                                                             
 2010، دراسة فقهیة مقارنة ، دار هومة ، طبعة الأولى ، الجزائر ، سنة  الطلاق وآثاره من قانون الأسرة الجزائريالمصري مبروك ،  1

  . 466، ص 
، دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري ، مؤسسة الكنوز الحكمة  لاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلاميأحكام الطالعربي البختي ،  2

  . 06للنشر ، بدون سنة ، ص 
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مزاولا للدراسة . وكذا بالنسبة للانثى إن لم تتزوج ویتم الدخول بها . وأما إذا كانت قد  أو

  1استغنت عن النفقة في الكسب فإن نفقتها تسقط .

  وتلزم النفقة للأب على أولاده إذا تحققت شروط ومنها :       

متى كان الطفل  أي أن المشرع أوجب النفقة على الأب أن یكون الولد فقیرا لا مال له :- 1

لیس له مال ، أي محتاجا لا یجد ما ینفقه على نفسه . وبمفهوم مخالف أي إذا كان للطفل مال 

كأن یكون كسبه عن طریق الإرث أو الوصیة أو الهبة ففي مثل هذه الصور لا تجب النفقة 

خیر ینفق على الأب ، وإنما ینفق علیه من ماله الخاص ، وإن كان المال بحوزة ابیه ، فهذا الأ

  .2علیه منه و هذا موافق لآراء الفقهاء

  وفي ذلك یقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي :      

" تلزم الرجل نفقة ولده الصغیر إذا كان فقیرا وإنما شرطنا الصغر لعجزهم عن التكسب و       

فق علیهم ، زم أحد أن ینالتحیل لقوتهم ، وشرطنا الفقر للإنفاق على أنه إذا كان لهم مال لم یل

كان سلیما صحیحا سقطت النفقة على الغلام ، و إذا بلغ مجنونا أو مریضا فإذا بلغوا نظر ، و 

لأن ذلك یمنع التكسب و یحول دون التطلب فإن صح الزمن فالنفقة لازمة للأب علیه ، 

حاب الوجوب واستغنى الفقیر سقطت نفقته ، ثم لاتعود إن عاد ذلك به لأن نفقته تجب باستص

  3بالصغر دون الإبتداء .

هو من لایستطیع اكتساب  4والعاجز عن الكسب:أن یكون الولد عاجزا عن الكسب - 2

المعیشة العادیة والمشروعة وإذا كان قادرا على الكسب لا تجب له النفقة حتى ولو لم یكن عنده 

تطیع بها أن یكتسب و ینفق مال لأنه إن كان قادرا على الكسب و كان غنیا بهذه القدرة ، إذ یس

  على نفسه و في هذه الحالة سقط حقه في النفقة . والعاجز هو :

  .5: صغیر السن غیر القادر على الكسب1.2 

  . المصاب بعاهة مثلا كالعمى أو الشلل أو آفة عقلیة تمنعه من التكسب : 2.2
                                                             

  . 82، ص  2014، الجزء الأول ، دار الهدى ، الجزائر ، سنة  قانون الأسرة نصا وشرعاالحسین بن الشیخ آث ملویا ،  1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى، الأردن ،  ر الزوجیة  شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیةأحكام و آثامحمد سمارة ،  2

  . 418، ص  2008سنة 

، الجزء الأول ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ،  المعونة على مذهب علم المدینة مالك بن أنسعبد الوهاب البغدادي المالكي ،  3

  . 639، ص  1998لبنان ، سنة  
  . 290عبد القادر بن حرزاالله ، مرجع سابق ، ص 4

  . 554، الجزء الرابع ، دار القلم ، بیروت ، بدون سنة نشر ، ص  الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمان الجزیدي ، 5



 الفصل الثاني                             الآثار المترتبة عن تثبیت الزواج العرفي

98 

لا یتمكن من الجمع ا قد للدراسة لأن هذه الأخیرة تتطلب هذإذا كان الشخص مزاولا : 3.2

  .بینهما وبین العمل 

ها ، أو ماكثة في البیت لا جو تها مستمرة إلى حین أن یدخل بها ز بالنسبة للأنثى تبقى نفق: 4.2

  . تملك عملا 

: " لا یسقط عن الأب نفقة الإبنة  في هذا الموضوع ویقول القاضي البغدادي المالكي     

، لأن البنت محتاجة إلى الحفظ والمراعاة أكثر مما ببلوغها حتى تتزوج و یدخل بها زوجها 

  .1یحتاج إلیه الإبن ، وحاجتها إلى ذلك بعد البلوغ أكثر و أشد

ر لوجوب النفقة و لایشترط الیس أو قادرا على الكسب :أن یكون الأب موجودا أو میسورا - 3

و هذا  2ه فیها أحد، فعلیه وحده نفقة أولاده لا یشاركارسةعمل ماقدرته على الكسب بمم إنما

تُ ۞وَ ((:لقوله تعالى لدَِٰ دَھُنَّ حَوۡلَیۡنِ كَامِلیَۡنِۖ لمَِنۡ أرََادَ أنَ یتُمَِّ  ٱلۡوَٰ ضَاعَةَۚ یرُۡضِعۡنَ أَوۡلَٰ وَعَلىَ  ٱلرَّ

لِدَةُۢ بوَِلدَِھَالاَ تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلاَِّ وُسۡعَھَاۚ لاَ تُ  ٱلۡمَعۡرُوفِۚ رِزۡقھُُنَّ وَكِسۡوَتھُُنَّ بِ  ۥلھَُ  ٱلۡمَوۡلوُدِ   وَلاَ ضَارَّٓ وَٰ
نۡھُمَا وَتشََاوُرٖ فلاََ جُناَحَ  ٱلۡوَارِثِ وَعَلىَ   ۚۦبوَِلَدِهِ  ۥمَوۡلوُدٞ لَّھُ  لكَِۗ فإَنِۡ أرََادَا فصَِالاً عَن ترََاضٖ مِّ مِثۡلُ ذَٰ

دَكُمۡ فلاََ جُناَحَ عَ   ٱلۡمَعۡرُوفِۗ ءَاتیَۡتمُ بِ  آ لیَۡكُمۡ إذَِا سَلَّمۡتُم مَّ عَلیَۡھِمَاۗ وَإنِۡ أرََدتُّمۡ أنَ تسَۡترَۡضِعُوٓاْ أوَۡلَٰ

َ وَ  َ أنََّ  ٱعۡلمَُوٓاْ وَ  ٱتَّقوُاٱْ�َّ   ٢٣٣.3بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِیرٞ  ٱ�َّ

إذا كان الأب موجودا بمسؤولیة الاب وحده  بالنفقة الفقهاء  علیه جمیع وكان هذا ما إتفق      

  ب فعلیه وحده نفقة أولاده لا یشاركه فیها أحد .وهو میسورا أو قادرا على الكس

، لأنه جزء منه ، فنفقتهم وإحیائهم كنفقة نفسه ، أما إذا لم یكن  و یفید حصر النفقة علیه     

الأب موجودا أو كان فقیرا أو عاجزا عن الكسب لمرض أو كبر السن كانت نفقتهم في رأي 

أنثى إذا كان میسورا فتجب على الجد وحده إذا الحنفیة على الموجود من الأصول ذكر كان أو 

تجب على  اكان میسورا ، أو على الأم وحدها إذا كانت میسورة ، أما رأي المالكیة ترى بأنه

  4الأب وحده دون غیره .

فإذا عسر الأب على النفقة و عجز عنها ، ولم یستطیع توفیرها ، بأن أصیب بعاهة أو مرض 

له و أثبت بأنه بحث عن العمل ولم یجده و كانت الأم موسرة یمنعه من الكسب ، أو فقد عم

                                                             
  . 640عبد الوهاب البغدادي المالكي ، مرجع سابق ، ص  1
،  2008، دار الخلدونیة ، الجزائر ،  الجزائري المعدل ، دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة قانون الأسرةالرشید  بن شویخ، شرح  2

  . 259ص 
  . 233سورة البقرة ، الآیة  3

  . 291عبد القادر بن حرز االله ، مرجع سابق ، ص  4
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صا على حیاتهم، ب النفقة على أولادها ینتقل إلیها لتتحمل كل تبعاتها حر جوقادرة ، فإن وا

  1، فهي أولى الناس بفعل ذلك .وضمانا برعایتهم

حالة عجز  من قانون الأسرة :" في 76و هذا ما أوجبه المشرع الجزائري في نص المادة      

، بمعنى هذا أنها تنفق على  الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك "

أولادها ، في حال عجز أبیهم بشرط قدرتها على ذلك ، و بمفهوم المخالفة فإنها إن لم تكن 

  قادرة فسینتقل هذا الواجب إلى غیرها من الأقارب .

الإنفاق على أولادهم لضرف ما ، مما یستدعي ضرورة وقد یعسر الأب و الأم معا في      

د من جهة الأب ، وذلك لأن إسم الولد یقع على جإنتقال مسؤولیة النفقة إلى طرف آخر وهو ال

عدا الإمام مالك ، الذي یرى أن إبن أولاد الإبن وإن نزلوا ، وهذا ما ذهب إلیه جمهور الفقهاء 

مشرع الجزائري رأي جمهور الفقهاء القائل بوجوب نفقة أولاد الإبن لیس إبنا حقیقیا ، ولقد ساند ال

الإبن ، وإن نزلوا على الأجداد بحسب القدرة والإحتیاج ، ودرجة القرابة في الإرث و هذا ما 

  من قانون الأسرة :  77ه من نص المادة فنستش

درجة "نجب نفقة الاصول على الفروع و الفروع على الأصول حسب القدرة و الإحتیاج و 

  القرابة في الإرث "

  لثاني : مشتملات النفقة و تقدیرها الفرع ا

بعدما تطرقنا إلى تعریف النفقة وشروطها سنتناول في هذا الفرع جملة المشتملات التي تكون    

من  78أن یوفرها للمنفق علیه و هو الولد وهذا بالرجوع إلى نص المادة  قلزاما على المنف

فق الفقهاء في تقدیر النفقة في حدود المعروف ، وفیما یلي بیان ذلك من قانون الأسرة ، وقد إت

  مشتملات النفقة وتقدریها .

  أولا : مشتملات النفقة 

  من قانون الأسرة الجزائري على أنه :  78نصت المادة     

" تشتمل النفقة ، الغداء و الكسوة والعلاج ، والسكن وأجرته وما یعتبر من الضروریات في 

  رف والعادة " .الع

                                                             
، جامعة الجزائر ، مجلة آفاق علمیة ،  بحث حول نفقة الأب على الولد المحضون في الفقه الإسلامي وقانون الأسرةجمال الدیب ،  1

  . 22، ص  2011،سنة  01، العدد  11المجلد 
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حصر ، بدلیل أن الإن عناصر النفقة في هذه المادة إنما وردت على سبیل المثال لا     

في عرف الناس  المشرع الجزائري قد قرر أنه یمكن أن یضاف إلیها كل شيء یعتبر ضروریا

من قانون الأسرة توفیر كل ما یعتبر  78فمن الواجب على الأب حسب نص المادة ،وعاداتهم 

  روري و أساسي للحیاة لأفراد عائلته من :ض

  غذاء: والذي یتمثل في أصناف الطعام والشراب حسب الشرع والعرف .ال-1

إحضار الملابس الضروریة بالقدر الذي یظهر فیه أهله بالمظهر الملائم بین الكسوة: -2

  أقاربهم ومعارفهم بما یتناسب مع حالته المادیة و منزلته الإجتماعیة .

ج: وهو إلزام الأب بتحمل مصاریف العلاج من ثمن الأدویة و أجرة الأطباء و تكالیف العلا-3

المستشفیات .إن المشرع الجزائري في نصه على نفقة العلاج دلیل على التقدم في التشریع 

ومسایرته  لروح العصر و مقتضیاته ، حیث اعتبرت الحیاة الصحیة قوام تقدم الأسرة تكاد 

  1ة و ترقى لمرتبة الضروریات كالغذاء و الكسوة والسكن .تظفر بأموال ثابت

السكن وأجرته : على الزوج أن یعد لزوجته وأولاده مسكنا شرعیا أو یفرض له مبلغا من - 4 

  المال مستوفیا للشروط الشرعیة ، وذلك بتوفر الشروط التالیة :

  ال الزوج المادیة .: أن یكون مشتملا على جمیع المرافق الشرعیة و ملائما لح1.4      

  : أن یكون بین جیران صالحین تأمن فیه على نفسها ومالها وأولادها .2.4      

و قد قرر النشرع بالنسبة لمشتملات النفقة أن یضاف إلیها كل شيء یعتبر ضروریا في         

انون عرف الناس وعاداتهم و العرف مصدر للقانون المادة الاولى ، الفقرة الثانیة ، من الق

، بما في ذلك المستجدات التي تطرأ على المعیشة و النفقات بصفة عامة كمصاریف 2المدني 

، مع مراعاة 3الكهرباء والغاز والمیاه وكذا ادوات النظافة من صابون ومواد تطهیر وغیر ذلك 

وما یعتبر من 4.باعتبارهما من مشتملات النفقةار مقتضیات توفیر السكن أو بدل الإیج

فتركه معیار یستجیب لتغییر الظروف الحیاة التي هي في تطور یات من العرف والعادة الضرور 

                                                             
، دراسة مقارنة ، دار  إنحلال الرابطة الزوجیة  بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائریةخلیل عمرو ،  1

  .76،ص 2015الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة 
إذا لم یوجد نص تشریعي ، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة ،  الأولى الفقرة الثانیة من القانون المدني (تنص المادة  2

  ).فإذا لم یوجد فبمقتضى العرف 
  . 84الحسین بن الشیخ آث ملولیا، مرجع سابق ، ص  3

  .274، ص 2004، سنة 1ال الشخصیة، العدد غرفة الأحو  13/03/2002، الصادر بتاریخ 27660قرار المحكمة العلیا رقم  4
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في المدینة قد لا  امستمر فالنفقة تختلف من وقت إلى وقت ومن بلد إلى بلد فما هو ضروری

رة  قد لا یكون كذلك في ا في المناطق الحافي الریف و ما یكون ضروری ایكون ضروری

تعارف مشرع لم یحصر النفقة التي قد تعتبر من الضروریات فقد قیدها بماالمناطق الباردة ، فال

، لكي تكون في إطار المستوى العام للحیاة الإجتماعیة وفي حدود في حیاتهمعلیه الناس  واعتاد

  .قة الزوج بلا إسراف ولا تقصیرطا

  قدیر النفقة ثانیا: ت

د كفایة بلا إسراف و لا تقصیر في حدو إتفق الفقهاء على أن النفقة الواجبة هي نفقة ال     

ویرى المذهب المالكي في تقدیر النفقة حال الزوج عسرا أو المعروف وفي حدود طاقة الزوج،

ن سَعَتھِِ  لیِنُفقِۡ ((:ا قوله تعالىقمصدا،1مع مراعاة الأحوال الزوجیةیسرا  وَمَن قدُِرَ   ۖۦذُو سَعَةٖ مِّ

آ  ۥعَلیَۡھِ رِزۡقھُُ  ُۚ ءَاتَٰ�ھُ  فلَۡینُفقِۡ مِمَّ ُ لاَ یكَُلِّفُ  ٱ�َّ ُ نفَۡسًا إلاَِّ مَآ ءَاتَٰ�ھَاۚ سَیجَۡعَلُ  ٱ�َّ بعَۡدَ عُسۡرٖ یسُۡرٗا  ٱ�َّ

من قانون الأسرة على غرار الفقه و التي نصت  79وقد سایر المشرع الجزائري في المادة 2.٧

شى ولا یراجع تقدیره قبل صراحة : یراعى القاضي تقدیر النفقة حال الطرفین وظروف المعا

مضي سنة من الحكم أي أن القاضي علیه أن یراعي ظروف المعیشة للشخص الملزم بدفعها و 

التحري عن حاله ، بمعرفة مصدر معیشته و مداخیله و هو الشيء الذي یبرر ضعف النفقة 

اضى على شخص یتقالتي یحكم بها القاضي في أغلب الأحیان ، فالقاضي لا یمكنه أن یحكم 

خمسة وعشرون ألف دینار هذا  25ألف عشرون ألف دینار بنفقة قدرها  20راتب شهري قدره 

غیر معقول .و علیه فإن تقدیر النفقة المستحقة تعود للسلطة التقدیریة للقاضي المختص على 

حسب حال الطرفین یسرا أو عسرا إعتبارا من یوم الطلب و حسب ظروف المعیشة والمستوى 

  .3الإجتماعي

 

                                                             
  . 174، مرجع سابق ، ص  الوجیز في شرح قانون الأسرةالعربي بلحاج ،  1

  . 07سورة الطلاق ، الآیة   2
، دار الوعي للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، أحكام الزواج في الإجتهاد الفقهي في قانون الأسرة الجزائري محفوظ بن صغیر ،  3

  . 457، صفحة  2013ائر ، سنة الجز 
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ولى عز وجل على عباده حفاظا على یعد الزواج من بین النعم التي تفضل فیها الم      

ستمرار نسل هذا الكیان ، والذي یعد من الكلیات الخمس في الشریعة الإسلامیة ، مع إحاطة إ

بمزید من القیود و الضوابط و الشروط ، فهذب الإتصال بینهما  بین الزوجینالتي  هذه العلاقة 

من تنظیم  علاقتهما بقضاء وطرهما ، فالغایةكون مجرد شهوة حیوانیة ، فتنتهي ى لا یحت

ستمتاع الزوجین ببعضهما البعض ، كما نجد أن العدید من الدول الزواج شرعا هو إحلال إ

اع ، ومن جیله  لأهداف عملیة تحفظ الحقوق من الضیو أمرت بتس جالإسلامیة نضمت الزوا

ستوجب قید الزواج في سجلات الحالة المدنیة ، نون الأسرة الجزائري الذي إبین هذه القوانین قا

أن بعض الأفراد  ة بضرورة تسجیل عقد الزواج ، إلأغیر أن رغم صراحة النصوص القانونی

اتهم بدون أن یقوموا بتسجیلها ، و نحن من خلال بحثنا هذا جیغفلون هذا الشرط ، ویعقدون زی

جراءات وع من الزواج المعروف بالزواج العرفي ، حیث تناولنا الإسلطنا الضوء على هذا الن

یة و الآثار المترتبة عتمادها من أجل تثبیت الزواج العرفي في سجلات الحالة المدنالتي یتم إ

كما  بینا دور المشرع الجزائري في تأطیره لقضایا الزواج العرفي  وتسهیله عن تثبیته، 

  لحفاظ على حقوق الأفراد فیه . راءات تسجیله و سهره على اجلإ

  توصلنا من خلال بحثنا هذا إلى جملة من النتائج التي سنعرضها على الشكل التالي :       

  المتعلقة باجراءات تثبیت الزواج العرفي و أدلة إثباته :  جأولا: النتائ

 راء التسجیل .جأن الزواج مكتمل الأركان والشروط هو زواج صحیح یفتقد فقط لإ .1

د المشرع الجزائري لعملیة تثبیت الزواج العرفي ، بل سعى جاهدا لتسهیلها و یدم تقیع .2

 تبسیطها حتى یتسنى للأطراف تسویة وضعیتهم من الناحیة القانونیة .

 98،99ول التعدیل الذي شمل المواد ومن خلال بحثنا هذا قمنا بتسلیط الضوء ح .3

مهمة تولي طلبات تسجیل الزواج العرفي غیر من قانون الحالة المدنیة ، حیث تم إسناد  101و

المسجل والمبرم في بلد أجنبي إلى أي محكمة في التراب الوطني بعدما كانت حصرا على 

 محكمة الجزائر العاصمة .

بالنسبة لوسائل الإثبات التي یتم الإعتماد علیها لإثبات واقعة الزواج العرفي ، فإن   .4

 الإقرار وحده لا یعتد به .

  من بین وسائل الإثبات في قضایا الزواج العرفي . ة هي أهم وسیلةالشهاد  .5
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  ثانیا: النتائج المتعلقة بآثار تثبیت الزواج العرفي  : 

تسجیل الزواج العرفي في سجلات الحالة المدنیة یضفي علیه طابع الرسمیة و یرتب  .1

 میع آثار عقد الزواج الرسمي  . جعلیه 

یا یكون على الزوج الإلتزام بواجباته وفي المقابل في رسمعر بعد أن یصبح الزواج ال .2

 المطالبة بحقوقه .

في تلزم بأداء واجباتها تجاه زوجها ، وكذلك لها جة التي تم تثبیت عقد زواجها العر الزو  .3

زواج بها و بالتالي المطالبة بحقوقها من نفقة و مسكن للزوجیة وغیرها الأن تحتج برسمیة عقد 

. 

عرفي في سجلات الحالة المدنیة یكفل للأولاد الناتجین عن هذا تثبیت عقد الزواج ال .4

 الزواج حقهم في إلحاق نسبهم بوالدهم و في نفقتهم .

  وانطلاقا من هذه النتائج تقترح مایلي :

الشرعیة و ضرورة تأكدهم  الأئمة الذین یبرمون عقود الزواجإلزامیة زیادة الحرص عند  .1

 إتمام العقد المدني أولا .من 

ورة الوقوف عند آثار هذا الزواج السلبیة و توعیة الناس من مدى خطورته و ضر   .2

  احتمالیة ضیاع الحقوق الكبیرة ، خصوصا النساء باعتبارهن الطرف الضعیف في هذا الزواج .
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  : المصـــــــــادراولا

  بروایة ورش القران الكریم- 

  كتب الحدیث  - 

،الجزء الاول ،المطبعة السلفیة ومكتبتها ، لوحي، كتاب بدئ ا الجامع الصحیحالبخاري ،  -

  . 04رقم الحدیث  

،المجلد السابع،حدیث رقم  تحقیقأبو الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ، -

)2204. (  

  النصوص القانونیة :/1

  /الاتفاقیات الدولیة :1

العامة للامم المتحدة اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمیز ضد المراة اعتمدتها الجمعیة 

، ودخلت حیز  18/12/1979بتاریخ 180/34وعرضتها للتوقیع والتصدیق والانضمام بالقرار

،  51-96،صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  03/09/1981التنفیذ في 

، المؤرخة في 06،یتضمن الموافقة على اتفاقیة سیداو ج .ر.رقم  22/01/1996المؤرخ في 

24/01/1996.  

  لقوانــــیــــــــــــن/ا2

یولیو  17الموافق لـ 1426جمادى الثانیة عام 10مؤرخ في 11-05عضوي رقم القانون ال. 1

.بالتنظیم القضائيالمتعلق  2005سنة   

المتضمن  1984یونیو  9الموافق لــــــ  1404رمضان 9المؤرخ في  11- 84رقم  قانونال.2

  12الموافق لـــــ 1404رمضان  12جریدة الرسمیة المؤرخة في ،الصادر بال لقانون الأسرة

24،1984.، العدد  1984یونیو   

 ، یتضمن 2008فبرایر   25الموافق لــــ 1429صفر  18المؤرخ في 09-08القانون رقم  .3

. 21العدد ،2008سمیة للجمهوریة الجزائریة ،، الجریدة الر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة   

قانون والمتضمن  1966یولیو  8الموافق لــ 1386صفر 18مـــؤرخ في 19-15قانون رقم ال. 4

ه 1437ربیع الاول  18،الصادر بالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریـة المؤرخـــة في العقوبات 

ـــــ .71، العدد 2015دیسمبر 30الموافــــق لــــ  
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 26الموافق  58-75المعدل للامر رقم  0520یولیو  20المؤرخ في  10-05. القانون رقم 5

.للقانون المدني المتضمن  1975سبتمبر   

ینایر سنة  10 الموافق لـ 1438ربیع الثاني عام  11المؤرخ في 17/03القانون رقم  .6

 13المؤرخ في  70/20یعدل ویتمم الامر   02/2017، الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  2017

.والمتعلق بالحالة المدنیة  1970فبرایر سنة 19ق المواف 1389ذي الحجة عام   

وامــــــــــر :/الأ 2  

 1389ذي الحجة عام  13المؤرخ في لقانون الحالة المدنیة المتضمن  70/20الأمر رقم  .1

غشت سنة  9المؤرخ في  14/08بالقانون رقم  المعدل والمتمم1970فبرایر سنة 19الموافق لـ 

، الصادر بالجریدة الرسمیة  2017ینایر سنة  10المؤرخ في  17/03و بالقانون رقم  2014

. 02ه، العدد 1389ذي الحجة  21للجمهوریة الجزائریـة المؤرخـــة في    

الصادر  2005فبرایر 27 الموافق لـــ 1426محرم  18المؤرخ في 02-05الأمر رقم . 2

2005/15بالجریدة الرسمیة رقم   

 1975سبتمبر  26 الموافق لــ 1395رمضان عام 20المؤرخ في ، 58-75الأمر رقم : .3

  .یتضمن القانون المدني 

/ المراسیــــــــــــــــم :3  

، م 1983أوت  13 ه الموافق لـــ1403ذي القعدة  04المؤرخ في 481-83مرسوم رقم -

ر في الجریدة الصادیحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الامن  الوطني ،

 1983اوت  16ه الموافق لــ1403ذي القعدة  07للجمهوریة الجزائریة المؤرخة یوم : یةالرسم

  . 34م ،العدد 

  ر ــــالمناشی/4

تحت  03/06/1967بتاریخ بالنظام العسكري  المتعلقینالعدل المنشورین الصادرین عن وزارة -

  .  25/06/1968في  المؤرخ 364ورقم    329رقم 
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جـــــــــــــــــــعالمرا قائمةثانیا :  

I.الكتـــــــــــــــب 

. 1990،سنة المعارف ،الإسكندریة ، منشأة المرافعات المدنیة والتجاریةأبو الوفا ، احمد.1  

سنة الجزء لاول،،المهذب البارعفي شرح المختصرالنافع.احمد بن محمد بن فهد الحلي،2

1956 .  

،دارالكتب ام البدیلةالأرحالنسب في الإسلامو الجندي،أحمد نصرالدین.3

  . 2003القانونیة،مصر،سنة

  . 2009الكتب القانونیة ،مصر، سنة ، دار شرح قانون الأسرة الجزائري، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.4

ائر ،سنة الجز ، مطبعة الكاهنة ،تحریر العرائض والأوراق شبه القضائیة الطیب زروقي، .5

1998 .  

،الجزء الأول،دیوانالمطبوعات  الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائريالعربي بلحاج ، .6

  . 2017زائر،الطبعة السابعة ،سنة ،الجالجامعیة

، المجلد الثاني ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر ،دمشق ، سوریا  فقه السنةالسید سابق ، .7

  .1993،سنة 

رات الاول ، منشو ،الجزء  ون الإجراءات المدنیة والإداریةالوجیز في شرح قانهلال،العید.8

.2017طبعة الاولى،سنة لیجون ، الجزائر،  

بعة الط، دار الملاك ، بیروت، لبنان، حقوق الطفل في الإسلام، لشیخ حسین الخشنا.9

.2009،  الأولى  

 الثانيزء الج،  شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرامالمحقق الحلي جعفر بن الحسن ، .10

1969.سنة،مطبعة الاداب ،  

، دراسة مقارنة بقانون  أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلاميالعربي البختي ، .11

الطلاق المصري مبروك ، .12.  2013الأسرة الجزائري ، مؤسسة الكنوز الحكمة للنشر ، سنة

، ار هومة ، طبعة الأولى ، الجزائر، د ، دراسة فقهیة مقارنة وآثاره من قانون الأسرة الجزائري
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دار ، الجزء الأول ،  قانون الأسرة نصا وشرعاالحسین بن الشیخ آث ملویا ، .2010.13سنة 

قانون الأسرة الجزائري المعدل ، بن شویخ، شرح  الرشید.14. 2014الهدى ، الجزائر، سنة 

                         . 2008 سنة،جزائرر الخلدونیة ، ال، دا دراسة مقارنة ببعض التشریعات العربیة

حجیة الطرق الشرعیة و العلمیة في دعاوى النسب على ضوء قانون بادیس دیابي ، .15

  . 2010 سنة، دار الهدى للنشر والتوزیع ،الأسرة الجزائري

الفقه المقارن للأحوال الشخصیة بین المذاهب الأربعة ،السنیة .بدران أبو العنین بدران ، 16

العربیة ، بیروت،  ،بدون طبعة ،دار النهضةوالمذهب الجعفري والقانون ،الزواج والطلاق 

  . لبنان

، منشورات الحلبي ، بیروت ، الطبعة  أحكام الأسرة.جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، 17

      .2007سنة ،الأولى 

الثاني ، منشورات ، الجزء  ، الإجتهاد القضائي في مادة الأحوال الشخصیة.جمال سایس 18

                               .2013كلیك ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،سنة 

الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري مدعما باجتهاد المحكمة العلیا .حسین ظاهري ، 19

  . 2009، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع ، الجزائر ،  والمذاهب الفقهیة

،  العرائضلمحامي في المواد المدنیة وتحریر الدلیل العملي لصقر، حسن بوشینة ونبیل .20

 .2011الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، عین ملیلة ، الجزائر ، طبعة جدیدة ، سنة دار 

إنحلال الرابطة الزوجیة  بناء على طلب الزوجة في الفقه الإسلامي خلیل عمرو ، .21

 .2015الجدیدة ، الإسكندریة ، سنة الجامعة ، دار  ، دراسة مقارنة وقانون الأسرة الجزائریة

، جزء الاول ،  الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةخلیل بوصنوبرة ، .22

                                            .2010، الجزائر ،سنة منشورات نومیدیا 
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، دار التقوى ، شریعة والقانون الخلع و الزواج العرفي بین الشریف كمال غرب ، .23

  .  2000القاهرة، الطبعة الأولى ،سنة 

لوجیز في شرح الإجراءات المدنیة و الإداریة (الأحكام المشتركة عادل بوضیاف ، ا.24

 ،رللنش كلیك ،الاولالجزء )القضائیة،الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة لجمیع الجهات

  .2012سنة ،الطبعة الاولى ،الجزائر المحمدیة،

الجزائر، ،، دار هومة الجزء الثاني ،نظام الحالة المدنیة في الجزائرسعد،  زعبد العزی.25 

  .2011سنة

دار هومة للطباعة ،  أبحاث تحلیلبیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـ26 

  .2011سنة  الثالثة،الطبعة،، الجزائر والنشروالتوزیع

، إجراءات ممارسة دعاوي شؤوون الأسرة أمام أقسام المحاكم الإبتدائیة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ27

  .2013دارهومة ، الجزائر،سنة 

ر ،دارهومة للطباعة والنشقانون الاسرة الجزائري في ثوبه الجدیدــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.28 

                                .           2018سنةوالتوزیع،الطبعة الثالثة ،

،دار البحث ، قسنطینة ، الطبعة  الجزائري الاسرة قانونالزواج والطلاق في ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.29

  .2018 سنةالثانیة ،

منشاة ،الجزء الثاني ، ط في شرح القانون المدنيالوسینهوري ، سعبد الرزاق أحمد ال.30

  .2004، القاهرة ، مصر ، سنةالمعارف

وال الشهادة في المواد المدنیة و التجاریة والجنائیة و الأحعبد الحمید الشواربي ، .31

.1992، دار المطبوعات جامعیة ، مصر ،سنة  الشخصیة  



 قائمة المصادر والمراجع

109 

 

دي ، رات بغدا، منشو  لمدنیة و الإداریةشرح قانون الإجراءات اعبد الرحمان بربارة ،  .32 

. 2009الجزائر ،سنة   

ار ،جزء الاول ، د شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدیدعبد االله مسعودي،.33 

.2018 هومة ، الجزائر، سنة  

الخلاصة في أحكام الزواج و الطلاق في الفقه الاسلامي و عبد القادر بن حرز االله ، .34

،  2005مایو  4المؤرخ في  09-05قانون رقم  سرة الجزائري حسب آخر تعدیل لهقانون الا

  .2000سنةدار الخلدونیة الجزائر ،

( قضاءا و، فقها ال الشخصیة في الشریعة الإسلامیةالأحو ،عبد العزیز عامر .35 

  .  1976، دار الفكر العربي ،سنة  )الأقاربالرضاع،الحضانة،النفقة،

، الجزء  المعونة على مذهب علم المدینة مالك بن أنسغدادي المالكي ، عبد الوهاب الب.36 

  .  1998الطبعة الأولى ، سنة  ،الأول ، دار الكتب العلمیة ،  لبنان 

    القلم ، بیروت.، الجزء الرابع ، دار  الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمان الجزیدي ، .37 

، دار الروضة للنشر  العرفي في المشكلة والحلالزواج بد رب النبي علي الجارحي ، ع.38

    والتوزیع ، القاهرة.

لثقافة ، الإسكندریة ، سنة ، دار النشر ا حقوق المرأة وحقوق زوجهاعبد اللطیف السید ، .39

2006 .  

لنشر والتوزیع ، مكتبة الثقافة لشرح قانون الأحوال الشخصیة عثمان التكروري ، .40

  . 1998،سنة ،عمان

 الإجراءات المدنیة والإداریة في ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاءر زودة ، عم.41

 . 2015، الجزائر ،الطبعة الثانیة ،سنة،أونسیكلوبیدیا للنشر و التوزیع 
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الحدیث ، الجزائر، طبعة  ، عالم الكتب عقد الزواج غیر الموثقكریمة محروق ، .42

  .  2016،سنة الاولى

، الجزء الأول ، دار الهدى قانون الأسرة نصا وشرحا یا ، لحسین بن شیخ آث ملو .43

  .2014للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، سنة 

، دار الثقافة  شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصیة أحكام و آثارالزوجیةمحمد سمارة ،.44

  . 2008للنشر والتوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، سنة 

دار ، المرأة بین طغیان النظام الغربي ولطائف التشریع الرباني محمد سعید البوطي ،.45

  . 1996مصر ، سنة  الفكر المعاصر للطباعة والنشر والتوزیع ،

، دار أحكام الزواج في الإجتهاد الفقهي في قانون الأسرة الجزائري محفوظ بن صغیر ، .46

  . 2013الوعي للنشر والتوزیع ، الجزائر، الطبعة الأولى ، سنة 

، منشأة المعارف ، دار الجامعة  الزواج في الفقه الإسلاميمحمد كمال الدین إمام ، .47

  . 1998 سنةالجدیدة الإسكندریة ،

ات في المواد ب، الإث الواضح في شرح القانون المدني الجزائريمحمد صبري السعدي ، .48

   .2009، الجزائر ،  سنة المدنیة والتجاریة ، دار الهدى 

، منشاة المعارف ، مصر  قانون الاثبات  مبادئ الاثبات وطرقهمحمد حسین ،  منصور.49

  .1999،سنة 

  .1957،سنة الثالثةالطبعة ،، القاهرة يالعرب، دار الفكر الاحوال الشخصیةمحمد ابو زهرة ، .50

نظریة الدعوى بین الشریعة الإسلامیة و قانون المرافعات المدنیة محمد نعیم یاسین، .51 

  . 1999سنة ،، دارالنفائس، ، دمشق ،طبعة الاولى  ریةوالتجا
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 . 2019،سنة الجزائر،، دار بلقیس للنشر شرح قانون الحالة المدنیةمحمد ضویفي ، .52 

(دراسة مدعمة بالأحكام والقرارات سلسلة فقه الأسرة الخطبة والزواج،محمد محدة.53

  .1994نة،س لثانیةالجزائر ، الطبعة ا) ،المجلد الأول،القضائیة

الجزء الاول ، دار النشر محمود ، جمهوریة الأحوال الشخصیة ، محمد عزمي البكري ، .54

  مصر العربیة .

  .2006، دار الهدى ، الجزائر ، سنة  قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقانبیل صقر ،.55

سنة  الجزائر، دارالهدى، ،الموضوعیةو  الإجرائیةوسیط في شرح القواعد ال،.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ56

2009 .  

، دار الهدى للنشر والتوزیع  قانون الأسرة نصا و تطبیقانبیل صقر ، عز الدین قمراوي ، .57

   . 2008،سنة ،الجزائر

الطبعة الثانیة ، ،دمشق دار الفكر الجزء الثامن،، الفقه الإسلامي وأدلتههبة الزحیلي، و .58

  . 1985،سنة 

، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة  ، الحلال والحرام في الإسلامیوسف القرضاوي .59

  .1997 والعشرون ، سنة

، دار هومة ، الجزائر، ، الطبعة  دلیل المتقاضي في مادة شؤون الأسرةیوسف دلاندة ، .60

   2008سنة  ،الثانیة

II. ئــــــــــل الجامعیــة الرسا  

  وراهــــــــــــدكت اطروحات/1

، ، أطروحة دكتوراه  الحقوق الزوجیة على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائريربیحة إلغات ، .1

  .  2011، كلیة الحقوق ، سنة  01في القانون الخاص ، جامعة الجزائر 
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، أطروحة دكتوراه ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق  الزواج العرفي وطریقة إثباتهریمة هیبر ، .2

  .2012-2011یاسیة ، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي ، والعلوم الس

النسب في قانون الأسرة الطبیة والبیولوجیة و أثرها على الإكتشافاتزوبیدة إقروفة ، .3

تخصص أصول ، اطروحة دكتوراه،)صطناعي والبصمة الوراثیة نموذجاالجزائري( التلقیح الإ

  .2009-2008الجزائر ، الفقه ،

،  إثبات النسب في ضوء المعطیات العلمیة المعاصرةن ابراهیم المرزوقي ، عائشة سلطا.4

العلوم ، سم الشریعة الإسلامیة ، كلیة دار دراسة فقهیة وتشریعیة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، ق

  .2000-1999جامعة القاهرة ، 

  /رسالة الماجستیر2

)، رسالة سة تأصیلیة مقارنةاستئجار الأرحام (دراعلي بن مشبب بن عبد االله البكري ، .1

ماجستیر، تخصص التشریع النائي الإسلامي ،قسم العدالة الجنائیة ، كلیة الدراسات العلیا، 

.                 م  2011هـ / 1432جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 

سؤولیة ، كلیة ، مذكرة ماجستیر ، فرع عقود وم الشكلیة في عقد الزواجوهیبة بوطیش ، .2

ج الزواصحرة علوي ،.1رــــــــ/رسائل الماست3الحقوق بن یوسف بن خدة ، جامعة الجزائر.

قسم حقوق كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة ماستر، العرفي بین النص والتطبیق في الجزائر

  . 2016-2015السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

، مذكرة  ئة عن عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائريالحقوق والواجبات الناشمنال دبكة ، .2

- 2014عة محمد خیضر بسكرة ، ماستر ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جام

2015 .  

، مذكرة ماستر ، قسم الحقوق ، كلیة  إشكالیات الزواج العرفينور الدین بن براهیم ، . 3

  . 2014/2015خیضر بسكرة ،  الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد
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III.العلمیة المقـــــــــــــــــــــــالات  

مجلة  ،" إثبات عقد الزواج العرفي في التشریع الجزائري" ، أمینة عبدلي ، عفاف دواعر.1

  . 2022،سنة  1، العدد  4، المجلد الصدى للدراسات القانونیة والسیاسیة 

لد المحضون في الفقه الإسلامي وقانون بحث حول نفقة الأب على الو .جمال الدیب ، 2

  2011،سنة  01، العدد  11، المجلد مجلة آفاق علمیة ، جامعة الجزائر ،  الأسرة

، مجلة قضایا معرفیة ، 17/03حفیظة بشیر ، النظام القانوني للحالة المدنیة في ظل قانون .3

   .2022، مارس   1، العدد  2المجلد 

ني بدراسات إسلامیة ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة ، ، تعمجلة شهریة دعوة حق ، .4

  .، الرباط ،المغرب  151العدد 

   .10، العدد  مجلة الموثق،  الزواج وشروطه في عقدي اللفیف والإقرارسعید عبد االله ، .5

عقد الزواج المختلط واشكالیات النظام المالي للزوجین في سوري فهیمة ویزید عربي باي ، .6

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  بمجلة ابحاث قانونیة وسیاسیة،مقال منشور  یع الجزائريالتشر 

  .  2018، العدد السابع ،دیسمبر 1،جامعة باتنة

،العدد مجلة الموثق،عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري،د االله مسعودیعب.7

  .1998جوان الجزائر،،03

من قانون الإجراءات  141یق حول التطبیقات القضائیة للمادة ، مقال تعلعمر زودة .8 

  .2001، الجزائر ، سنة  01، العدد  المجلة القضائیة،  المدنیة

 - مكرر من قانون الأسرة 03طبیعة دور النیابة العامة في ظل أحكام المادة عمر زودة ، .9

،  02،العدد الوثائق ،الجزائر العلیا ، قسم المحكمة ،مجلة المحكمة العلیا،  02- 05الأمر رقم 

2005.  
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،كلیة مجلة القانون والتنمیة،الصداق والشهادة في قانون الاسرة الجزائريامنة كرومي ،.10

  .2014 ،سنةالحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان 

مجلة ،يدور القضاء في اثبات الزواج العرفي في القانون الجزائر لامیة عفاف العیاشي،.11

  .2019، الاغواط ،3الاكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة ، العدد  الباحث

الإجراءات المتبعة أمام القضاء الجزائري لإثبات النسب و نفیه مصطفى أمین بوخاري ، .12

  .2020 جوان 01عین تموشنت،،4، المجلد  مجلة الروافد،بالطرق البیولوجیة الحدیثة

قریر التمهیدي للملتقى الوطني حول المستحدث من التشریعات الأسرة في التهجیرة دندوني،.13

مجلة أكادیمیة سداسیة تصدر عن ، مجلة الدراسات القانونیةمجال حمایة العلاقات الأسریة ، 

  .07، العدد  2010مخبر القانون الخاص الأساسي ، جامعة تلمسان ،

IV.  المجلات القضائیة  

بتاریخ : الصادر  ، 424799، ملف رقم : لاحوال الشخصیة غرفة االمحكمة العلیا ، قرار.1

  .            المجلة القضائیة، 13/02/2008

الصادر بتاریخ  43889رقم : ملف ، غرفة الاحوال الشخصیة،المحكمة العلیا قرار.2 

  2.، المجلة القضائیة ، العدد  15/12/1986

 الصادر ،381880:قمر  ملف حوال الشخصیة،غرفة الأ المحكمة العلیا،قرار.3

  .2007،سنة  2مجلة المحكمة العلیا ، العدد ،14/02/2007بتاریخ

 بتاریخ الصادر، 37501رقم  ملف ،حوال الشخصیةغرفة الأ ،المحكمة العلیا قرار.4

  .1989 ،سنة1مجلة قضائیة ، العدد  ،23/09/1985
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 مجلة ،27/03/1989  بتاریخ الصادرالمحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار.5

  .1990 ،سنة3قضائیة،العدد 

 :بتاریخ الصادر، 424799ملف رقم:  ،العلیا،غرفة الأحوال الشخصیة المحكمة قرار.6

  . 2008،سنة  2محكمة العلیا، العددمجلة ال ،13/02/2008

اریخ بت ر، الصاد71732 ملف رقم ،حوال الشخصیةغرفة الأ ،المحكمة العلیا قرار.7

  . 1993لسنة  ،2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد ،   23/04/1991

بتاریخ  الصادر ،122926 ملف رقم ،حوال الشخصیةغرفة الأ ،العلیا المحكمة قرار.8

  .2002، سنة  2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد ، 18/04/2001

بتاریخ الصادر  340671، ملف رقم : حوال الشخصیةغرفة الأ ،العلیا المحكمة قرار.9

  .2005،  2ة القضائیة ، العدد ل، المج 12/10/2005

المجلة ،  03/12/1984 بتاریخ الصادرالعلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة قرار.10

  .1990، 01،العدد القضائیة 

بتاریخ ر ،الصاد27660رقم  ،ملفغرفة الأحوال الشخصیة،العلیا المحكمة قرار.11

  .  2004، سنة  01العدد ،13/03/2002

المجلة ،28/10/1997 بتاریخ الصادرة الأحوال الشخصیة،غرفالعلیا، المحكمة قرار.12

  ، العدد الخاص. 2001القضائیة ، 

، المجلة  19/05/1998 بتاریخ الصادرالعلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة ، المحكمة قرار.13

  .2001القضائیة ، عدد خاص ،سنة 

بتاریخ  الصادر،616374ملف رقم ،،غرفة الأحوال الشخصیةالعلیا المحكمة قرار.14

  .2012 ، سنة 01مجلة المحكمة العلیا، العدد ،12/05/2011
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  الصفحة  العنوان

  6- 1  مقدمة

  54- 7  جراءات تثبیت الزواج العرفيالفصل الاول :إ

  8  متنازع فیهالغیر جراءات تثبیت الزواج العرفي :إ ولالمبحث الأ

 9  متنازع فیه داخل الوطنالغیر جراءات تثبیت الزواج العرفي ل:إو المطلب الأ

  9  ول:الجهة القضائیة المختصة بالنظرفي طلبات تثبیت الزواج العرفي الفرع الأ

  10  ختصاص النوعي لقسم شؤون الاسرةأولا :الإ

  11  ختصاص الاقلیمي لقسم شؤون الاسرةثانیا : الإ

  12  واج العرفي الفرع الثاني:تقدیم الطلب بتثبیت الز 

  12  مام الموثقأولا :أ

  12  التصریح بعقد الزواج امام الموثق(عقد لفیف وإقرار بالزواج)-1

  13  موقف القانون والقضاء من تحریر عقد لفیف وإقرار بالزواج من الموثق-2

  14  مام القضاءثانیا :أ

فیه وإصدار غیر متنازع الجراء تحقیق حول واقعة الزواج العرفي الفرع الثالث:إ

  مر بتسجیله الأ
15  

  15  جراء تحقیق حول واقعة الزواج العرفي الغیر متنازع فیهإ ولا:أ

  18  بالنسبة لزواج القصر -1

  18  بالنسبة للزواج المبرم مع الاجانب-2

  18  بالنسبة لزواج موظفي الامن والأفراد العسكریین -3

  20  مر بتسجیلهالأإصدار : ثانیا

  21  جراءات تثبیت الزواج العرفي الغیر متنازع فیه خارج الوطنإي:المطلب الثان

  21  ول :الجهة القضائیة المختصة الفرع الأ

  21  17/03ولا : قبل صدور القانون رقم أ

  22  17/03ثانیا :بعد صدور القانون رقم 
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یر متنازع فیه خارج عقد العرفي الغجراءات المتبعة لتثبیت الثاني:الإالفرع 

  الوطن
23  

  23  ولا : تقدیم الطلب أ

  24  مر بالسجیل ثانیا :إجراء التحقیق واصدار أ

  25  المبحث الثاني : تثبیت الزواج العرفي المتنازع فیه

  25  ثبات الزواج العرفي المطلب الأول :طرق إ

  26  قرارالفرع الأول :الإ

  26  قرارأولا :تعریف الإ

  27  قرار بالزوجیةثانیا :شروط الإ

  27  قرارحجیة الإثالثا :

  28  الفرع الثاني :الشهادة 

  29  لا :تعریف شهادة الشهود وبیان انواعهاأو 

  29  تعریف الشهادة-1

  29  أنواع الشهادة-2

  30  ثانیا:شروط الشهادة 

  30  شروط خاصة بالشاهد-1

  31  شروط خاصة بالشهادة-2

  32  ثالثا : حجیة الشهادة

  33  هنالنكول عالیمین و الفرع الثالث :

  33  الیمینولا :أ

  34  تعریف النكول عن الیمینثانیا : 

  35  نواع الیمینأثالثا : 

  35  رابعا: حجیة الیمین

  36  جراءات تثبیت الزواج العرفي المتنازع فیه:إالمطلب الثاني

  37  ول :شروط رفع دعوى تثبیت الزواج العرفي الفرع الأ
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  37  لزواج العرفيولا : الشروط الشكلیة لرفع دعوى تثبیت اأ

  38  ختصاص ومیعاد رفع دعوى تثبیت الزواج العرفيإ-1

  39  فتتاح الدعوىإشكل وبیانات عریضة -2

  40  ثانیا :الشروط الموضوعیة لرفع دعوى تثبیت الزواج العرفي

  40  الأهلیة-1

  41  الصفة  -2

  42  المصلحة -3

  43  نعقاد الخصومة وتقدیم المستندات الفرع الثاني :إ

  43  ولا : في التكلیف بالحضور للجلسةأ

  44  ثانیا :تقدیم المستندات

  45  الفرع الثالث : التحقیق القضائي في دعوى تثبیت الزواج العرفي

  47  عقد الزواج العرفيالحكم القاضي بتثبیت المطلب الثالث :

  48  ول :الفصل في دعوى تثبیت الزواج العرفيالفرع الأ

  49  ي حكم تثبیت الزواج العرفي الفرع الثاني :الطعن ف

  49  ولا :طریق المعارضةأ

  49  ستئنافثانیا :طریق الإ

  50  الفرع الثالث :تنفیذ الحكم القاضي بتثبیت الزواج العرفي 

  50  ستخراج شهادة عدم المعارضة والاستئنافولا : إأ

  51  ستخراج الصیغة التنفیذیةثانیا: إ

  52  ثبیت الزواج العرفي ثالثا : دور النیابة العامة في ت

  101- 55  ثار المترتبة عن تثبیت الزواج العرفيني : الأالفصل الثا

  55  ثار المترتبة عن تسجیل الزواج العرفي بالنسبة للزوجینأول : الاالمبحث الأ
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  ملخص الدراسة

زواجا شرعیا، ولا یشكل جریمة على الإطلاق، إلا أنه یستوجب  العرفي،یعتبر الزواج      

 "،تثبیت الزواج العرفي ما یسمى "إجراءاتخضوعه لمجموعة من الإجراءات التي تندرج تحت 

  ستعماله كوسیلة للتلاعب بالمرأة.حمایة لحقوق الأطفال، وكذلك عدم إستقرار الأسرة، و ضمانا لإ

وعلى ذلك، فإن جمیع عقود الزواج تثبت بموجب نسخة مستخرجة من سجلات الحالة       

ویمكن ي إذا توافرت جمیع أركانهالمدنیة، وإذا لم تسجل، فیمكن إثباتها بواسطة حكم قضائ

ستناد في مسألة تثبیت الزواج العرفي إلى قانون الحالة المدنیة الصادر بموجب الأمر رقم الإ

المتعلق بقانون  05/02المعدد والمتمم بموجب الأمر رقم  11-84وكذلك القانون رقم  07/20

  والإداریة.المدنیة  الأسرة، وكذلك القواعد الإجرائیة الواردة في قانون الإجراءات

  

والواجبات، حق  النسب، الحقوقالأسرة، قانون الحالة المدنیة، إثبات الكلمات المفتاحیة: 

  .النفقة

  

Summary 
 

Customary marriage is considered a legal marriage and does not constitute a 

crime at all, but it must undergo a set of procedures that fall under the so-called 
"customary marriage confirmation procedures" to ensure the stability of the family, 
protect the rights of children, and prevent it from being used as a means of 
manipulating women. 
 
Accordingly, a copy of the civil status records confirms all marriage contracts, and 
if they are not registered, they can be confirmed by a judicial verdict if all its 
elements are met. The issue of confirming customary marriages can be based on 
the Civil Status Code issued by Order No. 07/20 and Law No. 84-11 amended and 
supplemented by Order No. 05/02 on the Family Code, as well as the procedural 
rules contained in the Code of Civil and Administrative Procedure (CCAP.( 
 
Keywords: Family, civil status law, proof of parentage, rights and obligations, 
alimony. 

  




